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 دمةـــــــــــــــــمق

لى نفاذ وينظم العلاقات فيما بينهم داخل المجتمع لهذا يحتاج إيحمي القانون الأفراد 

 أحكامه وتطبيقها على كافة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المخاطبين به.

لى إغير أنه قد تطرأ ظروف تحول دون تنفيذ القوانين على المتخاصمين مما يدفعهم  
على  ل ومن ثمة حماية حقوقهم والحفاظأروقة القضاء لطرح نزاعهم والبحث عن الحل العاد

أموالا والمراكز القانونية للأشخاص التي يقرها القانون، غير أن هذا يستغرق وقتا طويلا 

 طائلة.

ولهذا السبب تدخل المشرع لاعتماد طرق تعمل كآليات ووسائل بديلة تسمح بحل  

ئية تصدار أحكام قضاالنزاعات بين الأفراد بشكل عادل وفعال وسريع دون اللجوء إلى اس

لتي ابشأنها وتفاديا لقطع أواصر لحمة أفراد المجتمع وتقليص للوقت والأتعاب المادية 

 تستنزفها أروقه القضاء من المتخاصمين.

العدالة الاتفاقية المتمثلة في أن النصوص الدستورية تكرس هذه  ومما لا شك فيه 

بقولها "تحمي  157في المادة  2016الطرق البديلة لحل النزاعات ما نجده في دستور 
السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم 

"أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أمام  158الأساسية"، ونص المادة 

 .1القضاء وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون"

التي تنص: "يحمي القضاء  164في المادة  2020بالإضافة إلى ما جاء في دستور 

منه بنصها على أنه:  165المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور"، وكذا المادة 

 .2"يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة. القضاء متاح للجميع"

المتضمن قانون الإجراءات   2008فبراير 25المؤرخ في  09-08رقم  بيد أن قانون 

، 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

منه على أنه "يجوز  3يؤكد في المادة المعدل والمتمم الإجراءات المدنية والإدارية  المتضمن

 .3الحق أو لحمايته"لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك 

، غير أنه أوجد وسائل أخرى لحماية حقوق أما الجهات القضائية بهذا كرس التقاضي 

 .1061 إلى 990الأفراد بوضع الطرق البديلة لحل النزاع، بموجب المواد من

                                                             

الصادرة في  14المتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج  العدد  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم - 1

7/3/2016. 

، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في 2020ديسمبر 30المؤرخ في  442-20الرئاسي رقم المرسوم - 2

 .30/12/2020الصادرة في 82، ج ر ج العدد2020استفتاء أول نوفمبر 

 21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج العدد   2008فبراير 25المؤرخ في  09-08القانون رقم  - 3

 48، ، ج ر ج ج  العدد 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008ابريل 23الصادرة في 

 .17/06/2022الصادرة في 
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على الرغم أن حماية الحق تقتضي اللجوء إلى القضاء كأصل عام في حل المنازعات  

تبادر به الدولة في كل الميادين  الجزائري وتكريسا للتوجه الاجتماعي الذيإلا أن المشرع 
لحل المنازعات في يد المتخاصمين  ةياة الأفراد، اقتضت وضع طرق بديلذات الصلة بح

دون اللجوء إلى رضا تام للتصدي للنزاع وتسويته بطريق ودي توافقي يرضي الطرفين 

الصلح والوساطة والتحكيم،    الناشئة بينهم؛ تتمثل في: القضاء وبالتالي إيجاد حلول للخلافات

 والتي تنفذ تحت إشراف رجال القضاء.

في  مفهوم هذه الطرق البديلة لحل النزاعاتفي هذا المقياس من هذا المنطلق سنوضح 

ادئ الفصل التمهيدي، نبين  فيه ظهورها وأسباب تبني المشرع لها ومميزاتها وكذا المب

 الطرق.الأساسية لهذه 

 ،وآثاره هإلى الصلح ونعالج مفهومه  وشروطه وإجراءات الأولثم نتطرق في الفصل 

ته نوضح فيه مفهومه ومجاله وكذا إجراءا  على الوساطةفي الفصل الثاني وبعدها نعرج 
 ومن ثمة نتائجه، وفي الفصل الثالث سنرى التحكيم ونطلع على مفهومه وشروطه و

ما كفصله وهذا ما يتم ت .إجراءات المحاكمة التحكيميةوكذا  إجراءات الخصومة التحكمية

 يلي:

 الطرق البديلة لحل النزاعات الفصل التمهيدي: مفهوم 

 عوأسباب تبنيها من طرف المشر ظهور الطرق البديلة لحل النزاعاتالمبحث الأول: 

 الطرق البديلة لحل النزاعاتومبادئ مميزات : نيالمبحث الثا

 الصلح كطريق بديل لحل النزاعاتالفصل الأول: 

 مفهوم الصلحالمبحث الأول: 

 شروط ومجال الصلحالمبحث الثاني: 

 إجراءات الصلحالمبحث الثالث: 

 آثار عقد الصلح: رابعالمبحث ال

 كطريق بديل لحل النزاعات وساطةالالفصل الثالث: إجراء 

 مفهوم الوساطة وأنواعهاث الأول: المبح

   الوساطةمجال المبحث الثاني: 

  إجراءات الوساطة المبحث الثالث:

 نتائج إجراء الوساطةالمبحث الرابع: 

 كطريق بديل لحل النزاعات الفصل الثالث: إجراء التحكيم

 مفهوم إجراء التحكيم  وصورهالمبحث الأول: 

 شروط التحكيم ونطاقه : المبحث الثاني

 إجراءات الخصومة التحكميةالمبحث الثالث: 
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 إجراءات المحاكمة التحكيميةالمبحث الرابع:  

 الخاتمة
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 الفصل التمهيدي:
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 الطرق البديلة لحل النزاعات   مفهوم  :الفصل التمهيدي

لطرفين أوجد المشرع الطرق البديلة لحل النزاعات التي تتم بالموافقة الحرة لإرادة ا

لعدالة باعتبارها وسيلة لتكريس العدالة التوافقية بين المتخاصمين والتي تكون تحت ضل ا

قيد ، للإسهام في التخفيف من كثرة وتعالعام الموجودة  في الأصل)القضاء(  المرفقية 
ي في القضايا المعروضة أمام هذه الأخيرة، من هذا المنطلق نتبين منهج المشرع الجزائر

في )المبحث والتطرق لأسباب تبني المشرع لها ذلك بعرض ظهور هذه الطرق باختصار 

يها هذه تي تقوم علالمميزات والمبادئ الأساسية النتعرف  في )المبحث الثاني(،ثم (، الأول

 الطرق البديلة لحل النزاعات.

 ظهور الطرق البديلة لحل النزاعات وأسباب تبنيها من طرف المشرع المبحث الأول:

لحل النزاعات بين  الجماعة رأي إلىالحنيف على اللجوء  الإسلاميديننا  نايحث
 إنما"الحجرات  من سورةما يؤكده قول الله تعالى في كتابه العزيز المتخاصمين هذا 

وان ،  وقوله أيضا: "1"واتقوا الله لعلكم ترحمون أخويكمبين  فأصلحوا أخوهالمؤمنون 

 .2"تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما

أو العزابة أو  اعتتجم وأ المجتمع الجزائري في مجلس القرية وهذا ما يجسده

  .(تحكيمال الوساطة، ،الصلح ) المتمثلة لحل النزاعات البديلةق مل الطرحيث تستع الجماعة،

 ظهور الطرق البديلة لحل النزاعاتالمطلب الأول: 

 منظومةهذه الطرق حسب النظام القضائي المتبع في كل  إلىاللجوء  أسبابتختلف 

المتحدة ولايات ك (commun law)كسونية سونجلالقانونية الأ المجموعةففي  قانونية، 

امت في إذ د ،وار والتراضي في حل النزاعاتالح هذه الأنظمةوبريطانيا، حيث تفضل 
المحاكم ثم  ةأروقالدعاوى ثلاث سنوات في  إحدى 1977سنه  المتحدة الأمريكيةالولايات 

 ةدراية كافيقاضي له طرحت فكرة الحل الودي للنزاع بإنشاء محكمة مصغرة مشكلة من 

فيها  أدلى ساعةنصف  الجلسةرت واستم ،المتخاصمين إلى بتفاصيل النزاع بالإضافة
 أنهىوخرجوا باتفاق  المتنازعين، من طرفهذا الحل مناقشته تمت حايد ثم م برأيالقاضي 

 ، alternative dispute résolution (ADR)  3النزاع ومنه كان ميلاد

)طرق بديلة  modes alternatives des conflits (M.A.R.C)وتسمي أيضا 

 ؛لتسوية المنازعات(

                                                             
 .10سورة الحجرات، الآية  - 1

 .129سورة النساء، الآية  - 2

رونية ة، تخصص: قانون الإدارة الالكتزروق نوال، ملخص محاضرات الطرق البديلة لتسوية المنازعات الالكتروني - 3

 -محمد لمين دباغينوالعلوم السياسية، جامعة السنة الثانية ماستر، قسم الحقوق، كلية الحقوق  والخدمات الرقمية، المستوى

نبهي محمد، الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية، مذكرة ماجستير،  - . 2، ص2024/2025 السنة الجامعية  ،سطيف

 . 26، ص2012، 1تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر
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)التسوية  règlement amiable des déférents (A.D.R)ويطلق عليها أيضا 

 ؛الودية للمنازعات(

 1Solutions de recharge au règlements du litiges (SORREL)وكذلك 

 تكرس عدالة اتفاقية بين الطرفين المتنازعين وديةحل النزاع بطرق  انتشرت فكرة بهذا

بعد الثورة وألمانيا فرنسا  رأسهاوعلى ( civil law) اللاتينية القانونية المجموعةفي 
بطء شديد في حل مما يسبب النظام القضائي  تشكيل اتالتي كانت تعاني من تعقيد، الفرنسية

لحل المنازعات بسرعة في  وسيلة ناجعةك، إذ وجدت في هذه الطرق البديلة 2المنازعات

في بادئ الأمر ، ثم ألزمت المتقاضين ، وأدرجتها في نظام الوساطة العائلية وقت قصير
باللجوء إلى الطرق البديلة لحل نزاعهم قبل الفصل في الخصومة القضائية ثم أصبح  إجراء 

 .3أولي قبل رفع الدعوى

يلجأ إليها من هذا المنطلق يرى الفقه أن الطرق البديلة لحل النزاعات هي طرق 
المتنازعين لتسوية خلافاتهم بعيدا عن القضاء وأهمها المفاوضات والوساطة أو التوفيق 

بعيدا عن تعقيدات التقاضي، بمساعدة شخص  ودية لحل النزاعاتوالتحكيم، فهي إذن طرق 

  .4محايد قد يكون موفقا أو وسيطا أو محكما أو غيره بهدف إيجاد حل المنازعات حلا نهائيا

لحل  الدولية، قام المشرع الجزائري باستحداث طرق بديلةغرار التشريعات  على

 لمشرعا فيه ، حيث نص5الملغى  154 - 66رقم  المدنية الإجراءاتالنزاعات بموجب قانون 

في  المؤرخ 09 -93رقم  تشريعيالمرسوم الالتحكيم بنوعيه الوطني والدولي ونظمه بموجب 

 .154-66لقانون الإجراءات المدنية رقم ، المعدل والمتمم 1993بريلأ 25

في  وجعل الصلح ،والإدارية المدنية الإجراءاتفي قانون هذه الطرق قر المشرع كما أ

 ه قانون علاقات العمل وكذا القانون، كما تضمنوجوهريوجوبي  إجراءكقضايا الطلاق 

 .(قوانين الاستهلاك ،الضرائب العمومية،الصفقات  ،التجاري)الاقتصادي 

                                                             
عروري عبد الكريم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية "الصلح والوساطة القضائية"، مذكرة ماجستير، كلية - 1

 .10، ص2012عة الجزائر الحقوق بن عكنون، جام

، 2011، جانفي04عبد الصدوق خيرة، الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، العدد - 2

 .105ص

سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل النزاعات المدنية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص  - 3

 . 26صالمرجع السابق،  نبهي محمد، -. 24، ص2014ة، قانون خاص، جامعة بسكر

 .12سوالم سفيان، المرجع السابق، ص- 4

الصادرة في  47العدد   ج ر ج ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية،  1966يونيو  08المؤرخ في  154-66الأمر رقم - 5

 27العدد   ج ر ج، ، 1993أبريل  25المؤرخ في  03-93، المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 09/06/1966

 .27/04/1993الصادرة في 
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لحل النزاعات بموجب  البديلةالجزائري من نطاق هذه الطرق  المشرع الإطار وسعفي هذا  

بالقانون  المعدل والمتمم 1المدنية والإدارية إجراءاتالمتضمن قانون  09-08القانون رقم 

 .13-22رقم 

را نظ إجراءاتهاوبين  البديلةالكتاب الخامس لهذه الطرق  فردحيث أالساري المفعول،  

لى ع المعروضةفي التخفيف من القضايا  هي الذي تلعبلأهميتها ومميزاتها ودورها الرياد
 إجراءاتبموجب  وديةالقضاء والحفاظ على نسيج الاجتماعي بكامله حيث تقدم حلولا 

من  600نفيذية بموجب المادة ت تسندا أنها القضائية ناهكمبسطه تقلص التكاليف والنفقات 

ز أنه:" لا يجو، حيث تنص على الشيء المقضي فيهة لقو حائزة وتكون وفق ذلكإ  م  ق إ

 التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. 

 والسندات التنفيذية هي:

 معجل؛المشمولة بالنفاذ ال والأحكامأحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية  -

 ؛الاستعجالية الأوامر -

 على العرائض؛  الأوامر -

 أوامر تحديد المصاريف القضائية؛ -

 ؛قرارات المجالس القضائية  وقرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ -

 الإدارية وقرارات مجلس الدولة؛أحكام المحاكم  -

  محاضر الصلح  أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط. -

؛ التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبطأحكام  -

..."2. 

 لحل النزاعات البديلةللطرق الجزائري تبني المشرع  أسباب: ثانيال طلبالم

 تتمثل الأسباب التي دفعت المشرع الجزائري لتبني الطرق البديلة لحل النزاعات

 :ما يليللجهاز القضائي الجزائري وهي كالراهن الوضع به يتسم  لما 

  القضايا المعروضة خصوصا فيما يتعلق  إجراءاتتعقيد  التقاضي بسبب أمدطول
وكذا طول الإجراءات الاستئناف والطعن بالنقض، ناهيك عن  الشكليات التي يتطلبها القانونب

 ؛3لاسيما في المادة المدنية الوقوع في إشكالات التنفيذ

                                                             
 12المؤرخ في  13-22المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم  09-08القانون رقم  - 1

 .2022يو يول

 إ . ق إ م  600المادة  - 2

عشوش كريم، محاضرات في مادة الطرق البديلة لحل المنازعات )الصلح والوساطة(، مطبوعة بيداغوجية محكمة، - 3

 .12، ص2022، 1موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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  تسجيل الدعاوى القضائية منالتكاليف التي توصف بأنها تافهة؛ والنزاعات كثره، 

 و) المحاسبة، العقاري(  الخبيرالقضائي والموثق، المحضر  ،المحاميأتعاب تتمثل في 
 غيرهم؛المترجم 

  89ى إل 65) في المدني من جدا الكثيرةمع عدد القضايا  بالمقارنة القضاةقله عدد 

 ؛إلى المئات أو أكثر الواحدة( وأحيانا تتعدى هذه العددقضية في الجلسة 
 الملكية التطور العلمي والتكنولوجي نتيجةالمنازعات وتنوعها  طبيعةد يتعق( 

 لبريالنقل ا ، عقودالمقاول والمهندس وغيرهما مسؤولية الالكترونية، التجارة الفكرية،

 ؛الدفع الالكتروني وغيرها الالكترونية، المصرفيةالحوالات  (،البحري والجويو
 سريعةحلول  لإيجاد تخصص القضاة إلىمستحدثه تحتاج  ظهور قضايا مدنية 

 ،لذكيةاالعقود  ،الالكترونيةوحسمها بحكم فاصل تتمثل في العقود  المنازعة لإنهاءوسريه 

 ي نسان الآل، مسؤولية الإالرقميةالعقود  ،عقود نقل التكنولوجيا،بالاستثمار  المتعلقةالعقود 

 .وغيرها

 لحل النزاعات البديلةالطرق  ومبادئ مميزات: نيالمبحث الثا

دمة عدالة اتفاقية ذات مميزات تجعلها متقلهذه الطرق البديلة لحل النزاعات تؤسس 

 .يةم القضائعلى الطرق التقليدية التي تعتمدها العدالة المرفقية وهي التقاضي وإصدار الأحكا

اشر الطرق البديلة وسائل فعالة تحسم المنازعة بين المتخاصمين بسرعة حيث تب تعد 

ذا يتم هبعد إعلان موافقتهما للجوء إليها  وتنتهي بإيجاد حل ودي توافقي يرضيهما، وعلى 
 ه الطرقكما تمتاز هذ(، تبيان مميزات هذه الطرق البديلة لحل النزاعات في )المطلب الأول

ب تجعلها تنفرد بإيجاد حلول  توافقية ترضي الأطراف المتنازعة )المطلخاصة بطبيعة 

لتي تؤسس تفصيل المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذه الطرق ا لابد من ومن ثمةالثاني(، 

 (. في )المطلب الثالث لعدالة اتفاقية

 المطلب الأول: مميزات الطرق البديلة لحل النزاعات

 إليهاى حلول يسع بإيجادالنزاعات بعدة مميزات تجعلها تنفرد  تتميز الطرق البديلة لحل
، و التقاضي لإجراءاتوما يتميز به من بطء  القضاء إلىطرفي المنازعة لتفادى  اللجوء 

لعلاقات يزعج المتنازعين ويفسد ا ماالأسرار  أمام القضاء كثرة التكاليف، ناهيك عن كشف 

 .الاجتماعية وكذا التجارية وغيرها

ن وفي المقابل اللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاع يمكن إثارتها في أي وقت م

دة ممراحل الدعوى، وتنهي النزاع بإجراءات بسيطة ودون ان تفشي أسرار المنازعة وفي  

 وضيحه فيما يتم تقصيرة دون تكاليف باهظة بالمقارنة بما يتكبده المتنازعين أمام القضاء، 

 الفروع التالية.

 فرع الأول: إمكانية إثارة الطرق البديلة لحل النزاعات في أي وقتال

في  فريقينال يطمح الفرقاء إلى البحث عن الحل الودي والتوافقي الذي يرضى كلا 
إطار أحكام النظام العام الذي يعتمده المجتمع دون تكبد عناء اللجوء إلى مرفق القضاء من 

أجل التقاضي الذي يطول ويستنزف أموال طائلة؛ لذا يجوز للخصوم اللجوء إلى هذه الطرق 
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من مراحل الدعوى  ن مراحل تنفيذ العقد وفي أي مرحلةلحل نزاعهم في أي مرحلة كانت م

 ر الأطراف الخصومة القضائية.إذا ما أثا

على أنه "يجوز إ  م  ق إمن  971وهذا ما يتجسد في المادة الإدارية إذ تنص المادة 

إذ يجب إبداء الإستعداد لحل النزاع  ،1إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة"

التفاوض ومنه وهذه الطرق الودية ومنه يتم الاتفاق عليها وتحديد الشكليات ومواعيد 

 الوصول إلى اتفاق عادل بين طرفي النزاع إما عبر  الصلح أو الوساطة أو التحكيم.

 إعمال الطرق البديلة لحل النزاعاتوالسرية في  الإجراءاتبساطة : الثانيالفرع 

طول الإجراءات وكثره الشكليات تؤثر سلبا على حقوق ومصالح الخصوم غير أن 
الطرق البديلة لحل النزاعات يكسب الإجراءات مرونة تقتضي لجوء الأطراف إلى هذه 

 تسريع تفاوض الأطراف واستمراريتها حتى يتم التواصل إلى حل توافقي يرضي الخصوم.

نزاع ومنه نشر كل حيثيات الالجلسات  علانية مبدأيعتمد عكس القضاء العادي الذي ب 
 والأقارب الإخوة  الأفرادالعزوف عن اللجوء للقضاء خصوصا من طرف  إلىمما يؤدي 

على  اوهذا حفاظ التجاريةالشركات ووكذلك التجار ملك شائع(، ل)تقسيم الميراث في حالة 

 سرارالأه هذ لحماية السريةالتي تعتمد  البديلةالطرق  إلى يلجئهامما  ة والاسم التجاريسمع

 .لديهما المادية المعتبرةالمعنوية و  القيمةذات التجارية 

ي تواكب مراحل حل النزاع الت الإجراءاتتحيط بكل  في إعمال الطرق البديلة فالسرية 

 الأطراف بموافقة إلا وتكرسها نشر قرارات التي تثبت هذه الحلوللا تحيث ، ومبين الخص
سواء  ،2وتحافظ على علاقاتهم الودية لديهم النفسية والراحة الأمانفهي بذلك توفر ورضاهم 

على إ  م  ق إمن  1005 المادةتنص  إذ الوساطة أوالتحكيم على الصلح أو  تم الاعتماد  إذا

 .3"الغير أنه "يلزم الوسيط بحفظ السر إزاء

 التكاليف في حل النزاعات الإنجاز وقلةفي الإجراءات وسرعة : الثالثالفرع 

ا جاء موهذا السرعة في إيجاد الحل لحل النزاعات هو  البديلةما يميز هذه الطرق  أهم 

 ." لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر" م إمن ق. إ  996ي نص المادة ف

مساعدي القضاء من  وأتعابتجنب الكثير من النفقات والمصاريف بالإضافة إلى 

 .4يالتقاض ، ناهيك عن طول مدةمحامين وخبراء ومحضرين وموثقين وغيرهم

ابعة كون الحلول ن إلى البديلةحل النزاعات وفق هذه الطرق لالتكاليف  سبب قلةيعود 
 رإجراءاتها وقص مرونةمن الإرادة الحرة للطرفين بتكريس اتفاق يرضيهما، ناهيك عن 

 .المتنازعة الأطرافتنفيذ النتائج التي تسفر عنها بين  مدتها وسهولة

 ماد الطرق البديلة لحل نزاعاتهاالمشرع من مجال اعتالفرع الرابع: توسيع 

                                                             
 إ  م  إ .من ق  971المادة  - 1

 .15سوالم سفيان، المرجع السابق، ص - 2

 .إ م إمن ق  996المادة - 3

 .40، ص2012 أربيل، العراق،، مطبعة الثقافة، 01زينب وحيد دحام، الوسائل البديلة لحل المنازعات، ط- 4
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 إلىوهذا ما يتجسد في القطاعات غير مقننه حيث وسع المشرع من مجال اللجوء 

المتعلق بممارسة  281 -94الطرق البديلة لحل نزاعاتها حسب المرسوم التنفيذي رقم 
بتحديد بموجب قرار الشروط يقوم الوالي  :1الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة

 :العامة لتنظيم وممارسة النشاط غير القار، وتنصبّ هذه القواعد على ما يأتي

 تحديد المواقع المخصصة لممارسة النشاط؛ .1

 حقوق الأشخاص وواجباتهم؛ .2

 الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف؛ .3

 .كنقواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الأما .4

ة لحل تقتضي مصلحه المنتمين إلى قطاعات معينه غير مقننة اعتماد هذه الطرق البديل 

لنصوص المنازعات التي قد تثور بين أطرافها لأن القاضي يسعى لحل النزاع باللجوء إلى ا

لحل يم هما االقانونية وهذا ما يفتقده في هذه القطاعات غير المقننة،  إذ أن الوساطة والتحك
ف لحل مثل هذه المنازعات لكونها تقرب وجهات النظر وتسهل تواصل بين الأطرا الأمثل

 أن تكون له سلطه لفرض المتنازعة للوصول إلى حل ودي متفق عليه ويرضى الجميع دون

 حل للنزاع.

ها وعلى هذا يقصد بالطرق البديلة لحل النزاعات هي تلك الطرق التي يمكن من خلال

لى الاتفاق لإجرائها  بهدف التوصل إلى حل النزاع دون اللجوء إللطرفين المتنازعين 

 القضاء.

 : الطبيعة الخاصة للطرق البديلة لحل النزاعاتالثانيالمطلب 

ت طبيعة خاصة كونها تنبع من قيم اجتماعية حيث كانللطرق البديلة لحل النزاعات 

م، نزاعاتهيرضيهما لإنهاء حل لبحث عن اعتمدها الأفراد ل، حيث سائدة فيه منذ ظهورها
 ة لإيجادغير أنه في وقتنا الحالي أصبحت طرق تكميلية يعتمد عليها القضاء بصورة استثنائي

قي البحث عن حل توافالمتنازعين حلول للقضايا المعروضة أمامه، والتي يقبل أطرافها 

ه ه في هذ، ما يتم تفصيلمبني على الشفافية والوضوح ومن ثمة يرضيان بتنفيذه بينهما

 الفروع. 

 لحل النزاع البديلةالطابع الاجتماعي للطرق الفرع الأول: 

 إذاوني القان من المفهوم أكثرلحل النزاعات بالمفهوم الاجتماعي  البديلة رققترن الطت
ماعية فحسب بل ترتكز على قيم مهنية واجت ،القانونيةعلى الجوانب  إعمالهاتستند في لا 

ما بإنشاء حل توافقي ودي يرضيهخاصمين المتوتحقيق مصلحة  والنزاهة الةأساسية كالعد

  .المجتمع تفعيل العمل الجماعي ولم شملبالتالي و

                                                             
 237-93الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  1994سبتمبر  17المؤرخ في   281 -94المرسوم التنفيذي رقم - 1

 59العدد ج ر ج ، ية والحرفية والمهنية غير القاروالمتعلق  بممارسة الأنشطة التجار 1993أكتوبر  10المؤرخ في 

 .21/09/1994الصادرة في 
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اء إرسالمجتمع وتساهم في  أطرافبين  العدالةلتحقيق  أساسيةوهذه القيم هي ركائز 

 الخاصةحل ودي يخدم المصالح  إلىللوصول  الأطرافوالتراضي بين  التآخي روح
 وتوثيقتعزيز يقوم بوبالتالي  لأصحابهاالحقوق  للطرفين ويقضى على الخصومات ويعطى

 الاجتماعية.العلاقات روابط 

 الفرع الثاني: الطبيعة الرضائية للطرق البديلة لحل النزاع

يجوز للأطراف  المتعاقدة الاتفاق على وضع شرط مسبق يقتضي اللجوء إلى الطرق 

يطرأ على العلاقة التعاقدية من الإبرام إلى التنفيذ، كما يجوز إختيار البديلة لحل أي نزاع  

إحدى هذه الطرق بعد سريان العقد إذ أنه يخضع لاتفاق الأطراف دون أن يفرضه أي طرف 
تنص على أنه  التيإ  م  ق إمن  990به المادة ، حسب ما جاءت 1حتى لو كان القاضي

 .2من القاضي في جميع مراحل الخصومة" "يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو بسعي

منه على أنه "يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة  994أيضا المادة  وما تؤكده
ما نجده في و .3على الخصوم.... إذ قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيط......"

الحقوق التي له بشأن التحكيم بقولها: "يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في  1006المادة 

 .4مطلق التصرف فيها"

 وهذا ما يميز هذه الطرق الثلاث لحل النزاع كونها تسلط الضوء على تراضي الطرفان

تفاق المتنازعان لقبول إجراءها لحل النزاع القائم بينهما، ومن ثمة إيجاد حل أساسه ا

 الأطراف عليه ورضاهم به.

 لحل النزاع البديلةالطابع الاستثنائي للطرق : الثالثالفرع 

القضاء  ساحات إلىجوء اللعام وأتاح  الدستور الجزائري حق التقاضي كأصل كفل 

 البديلةقره الدستور دفعه لتبني هذه الطرق التوجه الاجتماعي الذي أ إلا أنالحقوق  لحماية
 إطارفي  الشرعيةمبادئ العدالة ومع وجوب احترام  الأصللحل النزاعات كاستثناء عن 

 .5العامة والآدابالنظام العام 

ر رجال القضاء لتكلل بمحاض إشرافتحت  البديلةلهذا غالبا ما تباشر هذه الطرق  
 ائزةالح القضائية للأحكام مساوية تكون سندات تنفيذيةالشيء المقضي فيه و لحجية حائزة

عام ال الأصل إلى ون في حاله فشل هذه الطرق الرجوعالقان أجازكما   التنفيذية. للصيغة

 .لاستصدار حكم قضائي يفصل في النزاعوالمتمثل في مرفق القضاء 

 لحل النزاع البديلةلطرق ل الطابع التكميلي: الرابعالفرع 
                                                             

 .70سوالم سفيان، المرجع السابق، ص- 1

 .إ م إق  من  990المادة - 2

الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء على أنه "يجب على القاضي عرض إجراء إ  من ق إ م 994المادة  - 3

.... إذ قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيط لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من 

 إيجاد حل للنزاع"

 إ. ق إ ممن  1006المادة - 4

 .70سوالم سفيان، المرجع السابق، ص - 5
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 افسهلتن أوالقضاء لا لتعويضه مرفق لحل النزاعات لتكمل مسار  البديلةجاءت الطرق  

يره ستعيق  أصبحتالتي كثرة القضايا وتعقيد مواضيعها  بل لتساعده في التخفيف من أعباء

 .مهامه وأداء

أخر مهما كانت جهاز  بأيتعويضه  أولا يمكن استغناء عن جهاز القضاء  عليه 

إليه ت بديل استدعبمثابة عدالة توافقية ولحل النزاع هي  البديلةن الطرق يجابياته بل أإ
ك جهد وتكلفه فبذل وبأقلوقت  أسرعت في للفصل في النزاعا الملحة والحاجة الضرورة 

 شكلبمشترك هو حل النزاعات يسعى للتحقيق هدف هام و العدالةيلعب دورا تكميليا لقطاع 

 .بين الفرقاء وسريعمرن  اتفاقي

 لحل النزاع البديلةفي الطرق  الشفافيةطابع : الخامسالفرع 

الجاد الحوار  آليةلاعتمادها  الأطرافبين  الشفافيةعات البديلة لحل المنازالطرق تضمن 

للأطراف تيح بما يحلول للنزاع  إيجادبتقديم عروض مفيدة للطرفين وبالتالي والتفاوض 
 ،الطرفين يرضىاتفاقي  حل  إلىعليها للوصول  المتنازعالنقاط  وإثارة المشاركة فرصة

وكذا أفراد  المتنازعة الأطرافبين الحوار والسلم الاجتماعي  ثقافة وهذا تشجيع لتكريس

 .1المجتمع

 ومن هذا المنطلق يتبين أن لهذه الطرق عدة مزايا تتضمن ما يلي:

  ين بمساهمة المجتمع في حل النزاعات وذلك بالتوصل إلى استمرار العلاقات الودية

 الخصوم؛
 تساهم بأنها تتم بإجراءات بسيطة في جو سري وتختصر الوقت والأتعاب؛ 

  تساهم في التقليل من الملفات التي تعرض على القاضي للقضاء فيها؛ 

 ا.العامة للخزينة العمومية و عدم استنزافهاهم أيضا في الحفاظ على الأموال تس 

 لحل المنازعات البديلةللطرق  المبادئ الأساسية: الثالثالمطلب  

، كاليفمع قله التفي الانجاز  السرعةلحل النزاعات  البديلةالطرق  إلىيتضمن اللجوء  

 ةالماديبخصوص القدرات  المساواةدائما على قدم  لا تكونالمتنازعة  الأطرافن غير أ
ضمن لهم احترام حق الدفاع للبحث عن ضمانات جوهريه تيدفعهم والاختصاص الفني ما 

 .ئيالذي يختص به النزاع القضا

 حرية للأطرافن يكون يجب أ زعيناوالتوازن بين حقوق المتن المساواةهذه لتحقيق 
، وضمان تنفيذ محاضر وأحكام الصلح متبادلةتنازلات  وجودالتصرف في حقوقهم ما يسمح ب

 الأدنى من الضمانات الإجرائيةاحترام الحد  ضرورة إلى بالإضافة  2والوساطة والتحكيم

 .في الفروع التالية، وهذا ما يتم تفصيله المدنيةتي التقاضي في المواد في درجمثل ما نجده 

  السرية مبدأالفرع الأول: 

                                                             
 .69، صالمرجع نفسسوالم سفيان،  - 1

 إ. ق إ ممن  600هذا ما نصت عليه المادة  - 2
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الذي يهدف  القضائيةفي المحاكم والمجالس راسخا الذي نجده  العلنية مبدأهو  الأصل

تحيز القاضي كضمان للمتقاضين وذلك بتمكين المواطن  وعدم الثقة والطمأنينةتجسيد إلى 
لحل النزاعات  البديلةالطرق  إعمالن إلا أ ،ىمن حضور الجلسات ومتابعه مجريات الدعو

 والوساطة الصلح نجاح سبابالمبادئ التي تؤسس لأالسرية الذي يعد أهم  مبدأيعتمد على 

 .1والتحكيم

ما بهذه الطرق لاقتضاء حقوقها  إلىللجوء  الأطرافلتشجيع  مبدأ السرية ضمانةعد ي

 قديم تنازلاتت إمكانيةومنه  ،المعلومات بكافة بالإدلاء في الحوار  حريةمن  المبدأيوفره هذا 

 .حل يرضيهما ويحمي مصالحهما معا وينهي النزاع نهائيا إلىمن الطرفين للوصول 

في النزاع  الفاعلة الأسراربكل  بالإدلاءفي المفاوضات والمباحثات  السريةتسمح 

ما  إذاانتشارها من كشفها ودون الخوف  المحكم أوالوسيط المصلح أو  مامأوالكشف عنها 

 إلى. كما أن السرية لا تنحصر في الحوار والمفاوضة فقط بل تمتد التحكيم أو الوساطةفشلت 

 .2المتبعة في تسيير وإدارة هذه الطرق. البديلة الإجراءاتكافة المراحل بما فيها 

م وكذا الطرف الثالث المكلف بحل النزاع احترا المتنازعة الأطرافلهذا يجب على 

 ،لنزاعوالعمل به طوال مده التشاور والحوار والبحث عن الحل المناسب لحل ا السرية مبدأ

 .اعحل النز فشل وسيلة أيعدم اتفاقهما  أواتفاق الطرفين  إلىبعد الوصول  ويستمر حتى

 طائلةمحمي قانونا تحت في الطرق البديلة في حل النزاعات  السرية الالتزام بمبدأف

فظ يلزم الوسيط بح"نه على أإ  م  ق إمن  1005 المادة أقرتهوهذا ما  القانونية المسؤولية

 .3"الغير السر إزاء

 التفاوض والحوار مبدأالفرع الثاني: 

 المتنازعة الأطراف حل يرضى إلىالوصول  إلىلحل المنازعات  البديلةتهدف الطرق 

 الأخر.الطرف مصلحة على  الأطرافحد فلا يرجح مصلحة أ التعاقدية العدالة أساسه

هو  البديلةهذه الطرق  ي النزاع إلىطرفلجوء  وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن

القانون  إلا أنه يندرج تحت مظلة ية،القانونالنصوص سه  تكرللنزاع لا النهائي صناعه الحل

 فيكون ضمن النظام العام والآداب العامة. ولا يخرج عنها

ن تلتزم أ الأطرافيجب على  إذل المنازعات لح أساسياركنا  المفاوضةعلى هذا تعد 

في  الجديةالتحلي بو اللازمة العنايةحيث يجب بذل  المفاوضةهذه  جراءإ أثناءالنية بحسن 
حل توافقي ينهي النزاع من خلال الحضور المستمر  إلىللتوصل المناسبة اقتراح الحلول 

                                                             
سارية النور عثمان حسن، الوسائل البديلة في حل النزاعات التجارية، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، - 1

والخاص في حل النزاعات يحياوي سعيد، الوسائل البديلة عن القضاء العام  -  . 27،  ص2018جامعة النيلين، السودان 

 .74، ص2019، 1التجارية، أطروحة لنيل شهادة  دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، 2016 الأردنلتسوية النزاعات بين النظرية والتطبيق، دار اليازوردي العلمية للنشر،  ةالوساطعلى محمود الرشدان،  - 2

 .75المرجع، صنفس حياوي سعيد، ي –              .40ص

 إ. ق إ ممن  1005المادة - 3
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 أطرافالوصول لحل يرضي  وتبادل الآراء  إلى حينفي التفاوض والحوار  للمشاركة

 .1بأقل التكاليف في وقت قصير المنازعة

 فاعلة في النزاع ويطيل مدة أسرارالطرف الذي يخفي  النيةبينما تتضح سوء 

 .مثلا أمواله لإخفاء المفاوضة للحصول على مهل إضافية

 ينهيحل المشترك بين الطرفين المتخاصمين  إلىالتوصل  إلى ساساأ المفاوضةتهدف 
د من بل لابالغير بالتنازل عن حقوقه،  إقناعالمتفاوضين محاوله  لأحدنزاع فلا يجوز ال

 معا. الطرفينيرضي  حل توافقي إلىالتوصل بالحوار 

 للمتخاصمين الشخصيالخيار  مبدأالفرع الثالث: 

ن ايتها دون أنه إلىمن بدايتها  طريق الدعوى حددن القانون يعليه أمن المتعارف 

مد على التي تعت البديلةالطرق  إلىدخل في تحديدها بعكس اللجوء  أي الأطراف يكون لإرادة

لخيار ا مبدأوهنا يتجلى  ،الفرد الذي يلزم نفسه بنفسه ويقصد بذلك إرادة الإرادة؛ حرية

 .الذاتي

بول قلحل النزاع بدءا من  البديلةالطرق  إحدىطول مراحل استعمال  المبدأيمتد هذا 

تم ما  يذوتنفحين القبول بنتائجها  إلى إجراءاتهاوخلال السير في  لياتالآهذه  إلىاللجوء 

 .إليهتوصل ال

 إحدى إلىحرتين وقبولهما اللجوء  إرادتين في التقاء شخصيمبدأ الخيار اليتضح 

محكم لتسيير المحادثات ال أووسيط ال أو البديلة لحل النزاع والسعي لاختيار المصلحالوسائل 
ودي حل  إلىحين الوصول  إلى الأطرافالتي تثير النزاع وتناقشه في المكان الذي يختاره 

 .2بينهما اتفاقي

م التحكي أو الوساطة أوالصلح  المتنازعة باللجوء إلى الأطراف وتوكل مهمة إقناع
 لطة، المحكم أية سالوسيط ،لطرف الثالث المصلحللا يملك  حيث ،القضاءحسب الحالة إلى 

تسهيل بلدى المتنازعين  الثقةالقرار الذي ينهي النزاع بل وظيفته تنحصر في خلق  لإصدار

  .ينهي النزاع إلى حل وديالاتصالات بينهم حتى الوصول 

 المواجهة مبدأجاوز تالفرع الرابع: 

بدأ مكونه  المواجهة مبدأالتقاضي الذي يفرض على الطرفين العامة في  للقاعدةخلافا 

على حد  هي التزام يقع على عاتق الخصوم والقاضي يحقق العدل والمساواة، إذ تعد الوجاهية

 القضائية.في الدعاوى  مبدأ أساسيويعتبر  القانونيةسواء كونه مكرس في النصوص 

ن لث أف الثاعلى الطر يجبفلا  إلا ان الطرق البديلة تخرج عن هذه القاعدة بتجاوزها،

ا علما بم حد المتنازعين، كما لا يجوز إحاطة أفين المتنازعين معا للاجتماع معهميدعو الطر
هذا  الآخر بدون موافقةالطرف  أسرار من سمعه من أو من وثائق فاعلة في النزاع استلمه

 الأخير.

                                                             
 .15عشوش كريم، المرجع السابق، ص - 1

 .129يحياوي سعد، المرجع السابق، ص- 2



 
 

 

17 

سلطه تقديريه لتسير الجلسات وكيفيه الاجتماع  عليه منح المشرع الجزائري الوسيطو

ل الثقة في الطرف الثالث للتوصالحوار والتفاوض بين الخصوم مما يدعم بالأطراف وإدارة 

 ويحمي مصلحتهما على حد سواء. لحل يرضي الطرفين معا

 المحكم( -الوسيط -)المصلح حياد الغير مبدأالفرع الخامس: 

زاع الن أطرافطرف من  م القاضي بالحياد وعدم الانحياز لأييلزالعامة، في المبادئ 
لى ع إحداهماج وترجيح دراسة للحجعليه بعد  المعروضةكونه يطبق القانون على الوقائع 

م مما يفتح بابا للطعن في الحك حد الطرفينإصدار الحكم في غير صالح أومنه  الأخرى

 القضائي.

ر يسيي تلحياد التام حيث ينحصر دوره فبا البديلةبينما يلتزم الطرف الثالث في الطرق 

، الخلاف كل جدي وحيادي والعمل على طرح عدة حلول وتصورات لفضبش فاوضةالم

 .تماما إنهائهحد  إلىالنزاع بين الطرفين  مجال هدف تضييقب

طرف  أي الأطراف على حل معين ولا يغلب مصلحةلهذا نجد الطرف الثالث لا يجبر 

قانونية  بأية قاعدةبالنجاح كما لا يجوز له فرضا حل معين عليهما وهو غير مقيد  الآخرعلى 

من  وجه هو ما لديه أحسنعلى أداء مهمته بل سنده الوحيد في  أو موضوعية،كانت  شكلية
 ةالإقناع وحسن الاستماع وقدرته على طرح عد قوةالحوار مع  وإجراء مهارة في إدارة

وتصورات تخدم مصلحتي الطرفين على حد سواء في حل  تكون توافقية متنوعة حلول

 وإنهائه. النزاع

لحل  لةالبديالتي تبنت نظام الطرق  والوطنية الدوليةالتشريعات  وعلى هذا تشترط كافة

مجهود  ببذلهالنزاع  بين الخصوم في معالجة مبدأ المساواةالغير بما يحقق حياد النزاعات 

 .ين الخصوم ويخدم مصلحتهما معاحل توافقي ودي ب إيجادجدي يدعم 

بين  قيإيجاد حل الودي توافلحل النزاع في  البديلةن نجاح الطرق إلى أن ننوه ألابد 

 ،المصلح ؛الطرف الثالث الموكل له حل النزاع الأطراف لا يتوقف فقط على شخصية

مستمرة  علاقةكانت  فإذابين الطرفين المتنازعين  العلاقة إلىبل يتعداه  ،المحكم ،الوسيط
 ذاإبينما  ،الطرف الثالثشكل ضمانة بنجاح مساعي ن ذلك يتقتضي مصالح يجب تحقيقها فإ

 فلا الآخرمع مشتركة  لأحدهما مصلحةلم يعد  منقطعةالمتنازعين الطرفين  علاقةكانت 

ثالث ومنه يحتمل فشل دور الطرف ال إليهالنجاح تلك المسائل التي يهدف  أي ضمانةتوجد 

  ة.المنازعفي حل 
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 الفصل الأول:

 الصلح كطريق بديل لحل النزاعات

(La conciliation) 

ق م( 466إلى   459الجانب الموضوعي )المواد من   

(ق إ م إ   993إلى  990)المواد من الإجرائيالجانب   
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 اتكطريق بديل لحل النزاع الفصل الأول: الصلح

 إلى 990)المواد الجانب الإجرائي/ق م( 466إلى   459)المواد من الجانب الموضوعي 

 (إ  م  ق إ 993

 (La Conciliation) المبحث الأول: مفهوم الصلح

،حيث ء لحل نزاع معين لهذا يحظى بأهمية كبيرةيعد الصلح طريق بديل عن القضا
يتنازل أحدهما عن عرفه الفقه على أنه: "اتفاق حول حق متنازع فيه بين شخصين بمقتضاه 

 .1ادعاءه مقابل تنازل الآخر عن ادعاءه أو مقابل أداء شيء ما"

تسوية النزاع المعروض أمام الجهة القضائية  إمكانيةويراه عبد السلام ذيب على أنه:  

إيجاد حل  ، ومنه يتمثل الصلح في كانت طبيعتها، وفي أية مرحلة يكون فيها النزاع مهما

 .2توافقي يقبل بها الأطراف وتؤدي إلى إنهاء النزاع القائم أمام القضاء

 في قوله 128 الآيةفي سوره النساء  حث على الصلح  القران الكريم وتجدر الإشارة أن

وإن طائفتان من المؤمنين " قوله تعالى وكذا،  3"الصلح خيرأن يصلحا بينهما و" وجل عز

رسولنا الكريم صلى الله عليه واله وصحبه  أحاديث إلىبالإضافة  ،4"بينهمااقتتلوا فأصلحوا 
حل أ اصلح إلاالصلح جائز بين المسلمين "قوله الكثيرة في هذا الموضوع ومنها وسلم 

 .5"حرما حلال أوحراما 

 تشريعاتجعل الفي حل النزاعات بطريقة ودية ما  بمكانة هامة ذا يحظى الصلحله
كان التقاضي  فإذا ،6النزاع بل تنهيهاستمرار من  تقيللطرفين أهداف  كونه يحقق تتبناه 

 إنساني وليد المعاملةكونه سلوك  أعمقالصلح  سلوك يميز الشعوب المتمدنة فإن مكانة

                                                             
 .542، ص 2008نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر- 1

 .417، ص2009المدنية والإدارية، موفم للنشر، الجزائرذيب عبد السلام، قانون الإجراءات - 2

 .128سورة النساء، الآية - 3

 .09سورة الحجرات، الآية  - 4

 رواه الترمذي وابن حبان وصححه. - 5

دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -إبراهيم حسن عبادة، الأسلوب غير القضائي في حل النزاعات الإدارية- 6

 .12، ص2018الإسكندرية، مصر
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الخلافات بين  لإنهاء أساسوكان لديها  القديمةالحسنه حيث ظهرت لدى المجتمعات 

   .1أفرادها

الصلح ضمن قانونين، إذ جعل الجانب الموضوعي للصلح ضمن وقد نظم المشرع 

ن ، بينما عالج الجانب الإجرائي في قانو466إلى  459القانون المدني في المواد من 

 منه. 993إلى  990الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من 

 حالصلفما هو  إذن لمعرفة أحكام الصلح لابد من الإجابة على التساؤلات التالية:

ل هذه ، وتكون الإجابة بالطبع من خلاوآثاره؟ وإجراءاتهوشروطه  أركانهوما  ؟وتقسيماته

 المطالب.

 وتقسيماته الصلح ماهية المطلب الأول: 

ة تحت تعد الشريعة الإسلامية مصدرا هاما للصلح، بينما استحدث في التشريعات المدني

، لاحااصط تناول تعريف الصلح لغة وكذا مسمى التسوية والتوفيق والمصالحة، لهذا لابد من

 وما جاء به المشرع الجزائري.

 الفرع الأول: الصلح لغة

، أي سلك ونقول صالحه على الشيءمصالحة، إصلاح، يصلح، صلح، فعل الصلح من 
يعني ، و2معه مسلك السلم في الاتفاق، وصلح الشيء يعني صار حسنا و زال عنه الفساد

 أو مناسبا.كان نافعا  أيضاالصلح 

والصلح من أصلح الشيء وأزال فساده، ويكون بذلك الصلح من أصلح بين شخصين 

 .3أي أزال ما بينهما من عداوة وشقاق وصالح الرجل أي صفاه وسالمه

 الفرع الثاني: الصلح اصطلاحا

الخصومة، مسالمة وتوافق ووئام بعد  إنهاءيكون مصطلح الصلح بضم الصاد هو 
النزاع، وعقد الصلح هو عقد للتسالم والتراضي بين شخصين باتفاق على انتهاء النزاع بين 

 .4الخصوم حسب ما اتفق عليه وهو لازم على الطرفين

 الفرع الثالث: الصلح في القانون الجزائري

المشرع وكعادته ترك امر الصلح آلية مستحدثة لحل النزاعات بطريقه ودية لم يعرفه 

ضمن العقود المتعلقة بالملكية في الفصل الخامس من الباب السابع  أوردهأنه  إلاتعريفه للفقه، 

                                                             
 .12، ص2008، دار هومة، الجزائر 02بن صولة شفيقة، الصلح في المادة الإدارية، الطبعة - 1

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرط القانون المدني، الجزء الخامس، المجلد الثاني، دار إحياء التراث العربي،  - 2

 .509بيروت، ص

 .521-520، ص.ص2004، مكتبة الشروق الدولية،  مصر4ط  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،  - 3

 20.30معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي،  تم الاطلاع عليه على شبكة الانترنت، على الساعة  - 4

 .20/11/2024يوم

ar/%D8%B5%D9%84%D8%AD-ar/dict/ar/https://www.almaany.com/   

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%84%D8%AD/
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من ق مدني "الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا  459في المادة  وذكرهفي القانون المدني  

 .1وجه التبادل عن حقه"قائما أو يتقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على 

 بالوقاية من النزاعات الجماعية للعملالمتعلق   08-23كما عرفها القانون رقم 

منه تحت مسمي المصالحة  بنصها أنه:  4، في المادة الإضرابوتسويتها وممارسة حق 

"، يمكن "كيفية للتسوية الودية للنزاعات الجماعية بمساعدة الغير  يدعى"قائما بالمصالحة

 النص عليها في اتفاقية او اتفاق جماعي للعمل. 

اتفاق ودي. في  إيجادم ومحاولة إلى تقريب أطراف النزاع ومواجهته تهدف المصالحة

يجب على الأطراف، عندئذ  في حالة فشلها، أوالمصالحة الاتفاقية  إجراءاتعدم وجود حالة 

  .2احترام إجراءات المصالحة المنصوص عليها في أمام مفتشية العمل"

إليها  قبل أو بعد نشوئه، يلجأبطريقة ودية على هذا يكون الصلح آلية لإنهاء النزاع 

 م.بعض حقوقهما على وجه التبادل بما  يرضيهالمتخاصمين لإيجاد حل وسط بالتنازل عن 

 الفرع الرابع: تقسيمات الصلح

 : صلح قانوني؛ صلح قضائي وصلح اتفاقي.إلىينقسم الصلح 

 : القانونيصلح الأولا: 

 إجراءالقانوني بمناسبة المطالبة القضائية حيث يكون  الإطاروهو الصلح الذي يتم 

 الأطراف إجبارتحت طائلة عدم رفض الدعوى شكلا، وهذا الصلح له صفة شكلي ضروري 

 .3القضائية، ومثال ذلك منازعات العمل بموجب نص قانوني قبل مباشرة الدعوىالقيام به 

 ثانيا: الصلح القضائي: 

ضروري بنص القانون  إجراءيتم بأمر من القاضي بعد مباشرة الخصومة القضائية وه 

، ويشرف القاضي على إدارة جلساته، ومثال ذلك قضايا شؤون لاستكمال وثائق الدعوى

 .4الأسرة )فك الرابطة الزوجية(

 : ألاتفاقيثالثا:  الصلح 

 يتم بالإرادة الحرة للأطراف فقط ولا يخضع أية إجراءات محددة.

 طلب الثاني: مواصفات عقد الصلحلما

                                                             
الصادرة  في  78المتضمن القانون المدني، ج ر ج العدد  1975سبتمبر 26ممضي في  58-75الأمر رقم  - 1

الصادرة في  44،ج ر ج العدد 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/09/1975

  .13/05/2007الصادرة في  31،ج ر ج العدد 2007مايو  13المؤرخ في  05-07، وبالقانون رقم 26/06/2005

، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق 2023يونيو  21المؤرخ في  08-23قانون رقم - 2

، 1990فبراير  2ؤرخ في الم 02-90، الملغي للقانون رقم 25/06/2023الصادرة  بتاريخ  42العدد ج ر ج  الإضراب،

الصادرة في  06المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الإضراب، ج ر ج  العدد 

الصادرة في  68، ج ر ج  العدد 1991ديسمبر  21المؤرخ في  27-91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25/12/1990

25/12/1991. 

 .3سابق، صزروق نوال، المرجع ال- 3

 .3زروق نوال، نفس المرجع، ص  - 4
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قانون مهما كان نوعه أضفاها عليه المشرع في العقدية لابد أن ننوه أن للصلح طبيعة 

عن  رةالصلح عباالمدني حين أورده ضمن قائمة العقود تتمثل في الطبيعة العقدية، وبهذا ف
مشرع ...."، إذ جعله ال بقولها:" الصلح عقد ق مدنيمن  459عقد حسب ما جاء في المادة 

ي ين المدنضمن العقود المتعلقة بالملكية وذكره في الفصل الخامس من الباب السابع في التقن

 بأنه: فهو يتصف ق مدنيمن  54المادة حسب ما تقتضيه فهو عقد  الجزائري ومنه

  عقد رضائي الفرع الأول:

، ويكون  ويتم ذلك برضاهما وبإرادتهما الحرة على إبرام عقد الصلح يتفق الطرفين

رادتهما المتوجهة لإبرام العقد بتحديد محله تحديدا ر الصريح أو الضمني عن إذلك بالتعبي
يكون باللفظ   الإرادةبنصها: " التعبير عن   60وضحته المادة ، وهذا ما نافيا للجهالة

خاذ موقف لا يدع شك في دلالة مقصود المتداولة عرفا كما يكون بات بالإشارةوبالكتابة أو 

ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان  الإرادة. ويجوز أن يكون التعبير عن صاحبه

 .1على أن يكون صريحا"

من القانون التجاري بقوله: "عقد الصلح هو اتفاق  5فقرة  317وهذا ما تؤكده المادة 

، وهذا ان 2لدفع الديون أو تخفيض جزء منها"بين المدين ودائنيه الذين يوافقون على أجال 

 دل على شيء فإنه يدل على أن الصلح يتم بموافقة ورضا تام من طرفيه

 ملزم للجانبينعقد الثاني:  فرعال

هذا لعن حقه كمقابل  الآخرتنازل عن حقه نظيره تنازل الشخص اليلتزم كلا الطرفين ب
طرفين، بنصها: " يكون العقد ملزما لل مق  55، حسب ما تقتضيه المادة الحق المتنازل عنه

 متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا".

على هذا يكون عقد الصلح المبرم بين الطرفين المتخاصمين ملزما، بمجرد تبادل 

 انعقاده بينهما. 

 معاوضة عقدالثالث:  فرعال

 المتنازلحيث كل طرف يتنازل عن حقه للطرف الثاني ويتلقى عوضا عن ذلك الحق 
، إذ تنص ق م 57حسب ما تقتضيه المادة  عنه فيكون التنازل عن الحق على وجه التبادل

على أنه:" يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيء، يعتبر  معادلا لما 

 .3يمنح، أو يفعل له"

ن وعقد على الرغم من أن نص المادة في ظاهره يخلط بين العقد التبادلي الملزم للطرفي

 المعاوضة، إلا أن من فحواها يفهم أن المشرع يوضح العوض الذي يمنحه أحد الطرفين

 للآخر.

 الصلحعقد المطلب الثالث: أركان 
                                                             

 من ق م. 60المادة - 1

 101ج ر ج العدد  المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 23المؤرخ في  59-75من الأمر رقم  317/5المادة - 2

 ، المعدل والمتمم.1975الصادرة في 

 من  ق م. 57المادة - 3
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 تتمثل في التراضي أركان في القواعد العامة يكون لعقد الصلحكغيره من العقود 

 والمحل والسبب

 التراضي  :الأولالفرع 

على تحديد موضوع  1طرفين المتصالحين معاالإرادتي يعتمد عقد الصلح على توافق 

 .العقد وثيقةووضع كافه البنود المتفق عليها ضمن المتبادل  التنازع  والحق محل النزاع

   ة: ملاحظ 

  ؛ة(. )لأنه ليس من أعمال الإدارعقد الصلح لإبرامطرف توكيل غيره  لأيلا يجوز 

 وهذا ما  ، عيوب الرضامن  القانونية لدى الطرفين تكون خالية يجب توافر الأهلية

ن يكون "يشترط فيمن يتصالح أمن القانون المدني بقولها  460 المادةت عليه نص

)عقد الصلح عقد  .2"حقوق التي يشملها عقد الصلحال في للتصرف بعوض أهلا

 معاوضة وليس تبرعا(.

 من العيوب الإرادةخلو  الفرع الثاني:

 أوط غلالمتعاقدين عيب من عيوب الإرادة المتمثلة في ال حد الطرفينإرادة أشاب  إذا

 للإبطال.ستغلال كان العقد قابلا الا أو كراهالإ أوتدليس ال

 الغلط : أولا

، وعليه من ق م 85الى 81اد من الإرادة في الموأدرج المشرع الغلط كعيب من عيوب 
وليس الغلط في القانون وهذا ما جاء  4ونقصد هنا الغلط في الواقع 3يبطل عقد الصلح للغلط

لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في "من القانون المدني  465 المادةفي نص 

 .5"القانون

 إلىالتي تعد الغلط في القانون عيبا يؤدي  العامةاستثناء من القواعد يعتبر هذا النص 

مثال: الطعن في مدة التقادم، من طرف شخص يجهل  .6العقد مثله مثل الغلط في الواقع إبطال

بينما الغلط في الواقع يشترط أن يكون جوهريا،  أن هناك قاعدة تقرر اكتساب الملكية بالتقادم.

 لح.جسيما، لو علم به المتعاقد لما أقدم على التصا

 ثانيا: التدليس

                                                             
 ى أنه: " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين".من القانون المدني عل 59تنص المادة  - 1

 من ق م. 460المادة - 2

 الغلط وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الأمر على غير حقيقته، ويكون هو الدافع إلى إبرام العقد.- 3

 من ق م. 82و 81الغلط في الواقع نصت عليه المواد - 4

 من ق م. 456المادة - 5

على أنه: "يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في القانون  ق م من  83تنص المادة  - 6

 ما لم يقض القانون بغير ذلك".  82و  81طبقا للمادتين 
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تقتضى القواعد العامة إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين 

 وزجي، من هذا المنطلق 1من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد نائبه أو
 أدىتحايل غير مشروع  أيحد الطرفين المتصالحين في تدليس إبطال عقد الصلح بوقوع أ

   إرادته. إفساد إلى

 .حعقد الصل إبطاليترتب عنه في النزاع  فاعلةتزوير شخص لمستندات  : مثلا

 الإكراهثالثا: 

 إذامن ق مدني، حيث  89و 88عالج المشرع الإكراه في القواعد العامة في المواد 

له  جاز ،الطرف الثاني فيهتسبب  إكراهفي عقد الصلح  المتنازعين حد الطرفينأشاب رضا 
كراه إذا تعاقد ق مدني بقولها: " يجوز إبطال العقد للإ 88، هذا ما تقره المادة العقد هذا إبطال

 .شخص تحت  سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الأخر  في نفسه دون وجه حق"

 :   على سبيل المثال

 لم يقبل اقتراحاته للصلح إن الأسرار ةذاعتهديد بإ دثإذ ح. 

 د.العق إبطالضغط جاز له طلب  أوقبل التصالح تحت تهديد  إذا 

 رابعا: الاستغلال

من ق مدني الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة حيث يعتمد عقد  90نظمت المادة 

الصلح على قبول التنازل المتبادل عن جزء من الحق من طرف كلا المتصالحين، غير أنه 
للطرف الثاني ما دفعه  أو هوى جامحطيش بين أحد الطرفين المتصالحين لستغلال اإذا تم 

حسب ما تقتضيه  العقد إبطالطلب  إلى قبول التصالح بغبن فاحش جاز من الطرف المغبون

  .2القواعد العامة

 : المحلالثاني رعلفا

 يعد محل عقد الصلح هو قبول التنازل المتبادل عن جزء من الحق من طرف كلا

لما ورد في المحل  تخضع مشروعيةو المحل مشروعا، ن يكونالمتصالحين، لهذا يجب أ
لك ذ إلى بالإضافة من ق مدني، 95إلى  92المنصوص عليها في المواد من العامةالقواعد 

  .يجب الالتزام بها خاصةهناك قواعد 

 أومعينا   قابل للوجود أويكون موجودا هو أن المحل  في العامةالقواعد بناء عليه فإن 

من قانون  461المادة نصت عليها المتعلقة بعقد الصلح   الخاصةبينما القواعد ، قابل للتعيين

بالنظام العام ولكن يجوز  أو بالحالة المتعلقةفي المسائل  : "لا يجوز الصلحنهالمدني على أ

 .3الشخصية" الحالةعن  الناجمة الماليةالصلح على المصالح 

                                                             
 من ق م. 86المادة  - 1

تنص على أنه: "إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا  ق م من  90المادة - 2

المتعاقد من  فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون بموجب العقد لم يبرم العقد إلا 

ى جامحا، جاز للقاضي  بناء على طلب المتعاقد المغبون، ان يبطل العقد لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هو

 .أو ينقص التزامات هذا المتعاقد"

 من ق م. 461المادة - 3
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 المسائل التي لا يجوز إبرام عقد الصلح فيها أولا:

 ق مدني 461لا يجيز القانون إبرام عقد الصلح في عدة مسائل نصت عليها المادة 

 وهي:

 الشخصية بالحالة ةعلقالمسائل المت -01

قانون  138حسب المادة الحق في الميراث  ،1الجنسيةب ذات الصلة سائلمالتتمثل في 
زواج  –زواج صحيح   ) الزواج صحة ، القتل(-اللعان الزنا-الردة يراث:)موانع الم 2الأسرة

نفقة  -حضانة -عدة  -) نسب ، أثار الطلاق4(رجعي طلاق -بائنطلاق  ) الطلاق ،3(فاسد

 .5متاع البيت( -غذائية

 بالنظام العام  ةعلقالمسائل المت-02

م العام في المجتمع فهي من النظا العامة المصلحةكافه المسائل التي يقصد بها تحقيق  

 بشأنها.عقد الصلح إبرام فلا يجوز   صحة عامة(-من عام أ -عامه )سكينة

 : ال على ذلك مثك

o على مع رب العمل حقوقا اقرها القانون فلا يجوز اتفاقه  يكسب العامل 6عقد العمل

على ذلك بين رب  التصالح يجوز قانوناالزيادة منها مقابل مبلغ مالي، فلا  أو الإنقاص
  .ملاالعمل والع

o  المتضمن  11 – 90من قانون  10 حسب المادةكل الوسائل بعقد العمل إثبات يجوز

لدى  هتحريرب هإثباتيكون يتفق طرفي العقد أن ن أ لا يجوز  هغير أن ، علاقات العمل

  موثق بشكل رسمي.

 عقد الصلح فيها إبرامالمسائل التي يجوز  ثانيا:

يث ح، الذكر في القانون المدني السالفة 461المادة ص ن بمقتضى المسائلتم ذكر هذه 

 الشخصية. الحالةعن  الناتجة الماليةسائل يجوز الصلح على الم

                                                             
الصادرة في  60المتضمن قانون الجنسية الجنسية، ج ر ج العدد  1970ديسمبر 15المؤرخ في  86-70الأمر  رقم - 1

الصادرة في  15، ج ر ج العدد2005فبراير 27المؤرخ في  01-05قم ، المعدل والمتمم بالأمر ر18/12/1970

27/02/2005. 

 1984يونيو  9المؤرخ في  11-84المعدل والمتمم للقانون رقم  2005فبراير 27المؤرخ في  02-05الأمر رقم - 2

 .09/06/1984الصادرة في  15والمتضمن قانون الأسرة، ج ر ج العدد 

 وما يليها.من ق أ  32المواد من  - 3

 من ق أ وما يليها. 48المواد من - 4

 من ق أ  وما يليها. 58المواد من  - 5

الصادرة في  17المتضمن علاقات العمل، ج ر ج العدد  1990أبريل  21المؤرخ في  11-90قانون  رقم - 6

الصادرة في  68د ، ج ر  ج العد1991ديسمبر 21، المؤرخ في 29-91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25/04/1990

الصادرة في  20، ، ج ر ج العدد 1994أبريل 11المؤرخ في  03-94، والمرسوم التشريعي رقم 25/12/1991

، 10/07/1996الصادرة في  43، ج ر ج العدد 1996يوليو  09المؤرخ في  21-69، وبالأمر رقم 13/04/1994

 16-22، وبالقانون رقم 12/01/1997الصادرة في  3د ، ج ر ج العد1997يناير  11المؤرخ في  02-97وبالقانون رقم 

 .20/07/2022الصادرة في  49،ج ر ج العدد 2022يوليو  20المؤرخ  في 
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 :نأخذ أمثلة على ذلك

o  ى ن يتصالح علالورثة على نصيبه في الميراث لا أيجهز للوارث التخارج مع بقيه

 .صفته كوارث

o  لا على الحق فيها النفقةعلى وقت دفع  الأقاربيجوز الصلح بين. 

o الخطبة.ح على التعويض المستحق لها عن فسخطيبته الصلح بين الخطيب و زجوي 

 الفرع الثالث:  السبب في عقد الصلح

فإن عقد الصلح هو الباعث الذي  الإطارالعقد، وفي هذا  لإبرامالباعث الدافع  السبب هو

الصلح هو  إبرام، فقد يكون سبب  لأخرالصلح، ويختلف السبب من شخص  إبرام إلىيدفع 
القضائية، كثرة  الإجراءاتخوف احد الطرفين من خسارة دعواه، أو تجنب طول 

الحفاظ على أواصر الأخوة والمودة والرحمة وكذا الإبقاء على صلة الرحم بين المصاريف، 

 .1المتخاصمين

برام عقد الصلح بين الطرفين المتنازعين أن يكون مشروعا وغير لإيشترط في السبب 

من  98و 97حسب ما تقتضيه القواعد العامة في المواد العامة مخالف للنظام العام والآداب 

مخالف للنظام العام يترتب عنه حتما  أوغير مشروع  التعاقدق مدني، وبالنتيجة إذا كان سبب 

 . 2بطلان العقد

 الطبيعة القانونية للصلح :رابعالمطلب ال

اه ذو ومنهم من ير طبيعة قضائيةعقد الصلح فمنهم من يراه ذو  إلىالفقه  تختلف نظرة

 خاصة. طبيعة ذوومنهم من يراه  طبيعة مختلطة

 قضائيةذو طبيعة عقد الصلح : الأولفرع ال

من  قضائية يستمد قوته الإلزامية طبيعةيبررون كون الصلح ذو  الرأيهذا  أصحاب

 .جاء فيهبما الالتزام  الأطرافعلى ض وبالتالي يفرالمحكمة للتصديق عليه حكم 

ق بين ن الصلح اتفاأالجميع متفق على الانتقاد الموجه لأصحاب هذا الرأي هو أن لكن 

 لاهذا ما و لحل النزاع القائم بينهما حول مسألة ما إما مدنية أو تجارية وغيرهما،الطرفين 

 .ن الصلح قضائيأ الرأييتفق مع ما جاء به هذا 

ي القاض إمكانيةفسر عدم ، إلا أنه لا يمكن أن نالصلح حكما قضائيا على الرغم أن

عقد  يةإلى قابل بالإضافة ،عليه احترام ما قرره الطرفين المتصالحينيجب تعديل شروطه بل 

 أيضا. الصلح للفسخ والبطلان

                                                             
معتوق أحمد على، أحكام الصلح وأثره في فض النزاعات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة كلية الآداب،  - 1

زيري زهية، الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون  –.   262ليبيا، ص  جامعة المرقب، ، كلية التربية،08العدد 

الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، تخصص قانون المنازعات الإدارية، قسم 

 .20، ص2015-2014نة الجامعية  الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملود معمري تيزي وزو، الجزائر، الس

من ق م على أنه: "إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان  98تنص المادة - 2

 العقد باطلا".
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 مختلطة طبيعة ذو الفرع الثاني: عقد الصلح 

النسبة ببينما ينتج كافة آثاره، بين طرفيه يعد عقدا  الرأي ان الصلحهذا  أصحابيؤكد 
هات يستلزم التنفيذ مثله مثل الأحكام القضائية الصادرة عن الج ئيللغير فهو حكم قضا

يد مصدرين مختلفين وهذا بع إلىعقد الصلح ويقسمه  غير أن هذا الرأي يجزئالقضائية، 

 .عن المنطق القانوني

 من نوع خاصعقد الصلح الفرع الثالث:  

عليه  المحكمةعقد بين طرفيه يخضع لتصديق  الرأي ان الصلحهذا  أصحابيقر 

عليه من طرف المتصالحين يمنحه على ما تم الاتفاق  المحكمةوتصديق ، ليصبح سندا تنفيذيا

 .1مثله مثل الحكم القضائي نفيذياالشيء المقضي فيه فيصبح عقد الصلح سندا ت قوة

ذو طبيعة عقدية توافقية، حيث يتضمن توافق بين خصوصية الصلح في كونه وتكمن 

ل كل منهما من جهته على جزء من حقه ، وأن يتنازالخصومة إنهاءالطرفين على  إرادتي
إلا  التصديق على ما أقرته إرادة الطرفين ذلك لا يملك القاضي  وأمامعلى سبيل التبادل، 

سواء كان هذا الصلح بمبادرة منه أو باتفاق من الطرفين لاعتماد الصلح لحل نزاعهم، وحتى 

لو  تم خارج القضاء  ثم تم تقديمه للقاضي، فعلى هذا الأخير التصديق على ما تم الاتفاق 

 . 2عليه بالتراضي بين الطرفين

غلب التشريعات ومنها المشرع الجزائري حيث جعله من العقود به أ أخذتذا ما ه

لاستهلاكي والقرض وا والشركة والمقايضةالبيع باقي العقود وهي مثله مثل  بالملكية المتعلقة

 .حين نظمه في القانون المدني الجزائري

 المبحث الثاني: شروط ومجال الصلح

نعقاده عقد الصلح لابد من توافر الشروط اللازمة لا إبرامالطرفين المتنازعين لتقرير 

 في المجال المنصوص عليه قانونا.

 شروط عقد الصلح :الأولالمطلب 

أن :" بشروط الواجب توافرها في عقد الصلح الق مدني على   459تنص المادة 
يتنازل كل الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن 

شروط عقد الصلح وهي   من هذه المادة نستخلص ،  3منهما على وجه التبادل عن حقه"

 :كالتالي

 ؛محتمل أوقائم  وجود نزاع -أ

 ؛حل النزاع نهائيا لدى الطرفين نيةتوفير  -ب

                                                             
مدنية قصعة سعاد،   الطرق البديلة عن الخصومة القضائية دراسة مقارنة بين القانون الإسلامي وقانون الإجراءات ال - 1

، 2018والإدارية، أطروحة دكتوراه في الشريعة والقانون، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة العلوم الإسلامية، قسنطينة 

 .116ص

 .102سوالم سفيان، المرجع السابق، ص- 2

، وذلك بأن ق م على أن :" الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا  459تنص المادة  - 3

 يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه".
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 .المتصالحينكلا قبول التنازل المتبادل عن جزء من الحق من طرف  -ج

 محتمل أووجود نزاع قائم : الأولالفرع 

أو فين بين الطر قائمةواقعة وإما بين المتعاقدين  ام عقد الصلح لابد من توافر خصومةلقي

 .ويتوقيان حدوثها مستقبلاالوقوع  محتملة

 أولا: وجود نزاع قائم

أن قيام النزاع يدل على أن الخصومة لا تزال قائمة ولم تنقضي  إلى الإشارةلابد من 

، بمعنى انه بمجرد صدور الحكم في النزاع أو انقضاء الخصومة الأسباببعد لأي سبب من 

أحد  صلح في هذه الحالات يكون باطلا لانعدامال إجراءبصدور حكم بترك الدعوى، فإن 

   ، وهذا يتطلب ما يلي: 1وجود نزاع قائمشروط الصلح وهو  

 ؛عقد الصلح صحيحا الأساسي لكونقبل الصلح وهو شرط جدي نزاع ن يقوم أيجب  -أ

 للفصل فيه؛  عرض النزاع أمام القضاء -ب

يجعل عقد الصلح الخصومة،  بسبق الفصل أو ترك صدور حكمب الخصومةانقضاء  -ت

 .باطلا

 نزاع محتمل الوقوع مستقبلاثانيا:  وجود 

  يكونلانه يحتمل وقوعه مستقبلا وهذا يعني أ لا يقوم النزاع بالفعل بل الحالةفي هذه 

توجد ل ب ،القضاء أماممطروحا بالطبع لا يكون وبين الطرفين المتعاقدين  هذا النزاع ناشئا

 ولأجل ذلكيتفق الطرفان على توقي حصول النزاع في المستقبل وقوعه لهذا  احتمالية 

 .تفادي حدوثه وهذا هو الصلح غير قضائيلأجل يبرمان عقد الصلح 

 لدى الطرفين نهائياتوفر نية حل النزاع  الفرع الثاني:

ب ي وتجنتفاد أوحل نهائيا للنزاع القائم  إيجاد إلىالطرفين المتنازعين  نيةهو اتجاه 

 .بينهما وقوعه عن طريق إبرام عقد الصلح

 هامة: ةملاحظ

لى عالتصالح  الاتفاق على ،المبرم بين الطرفين المتنازعينعقد الصلح  قد يكون محل
لصلح ابمحضر  وبهذا يكون صلحا كليا يشمل كل النزاع وينهيهكافة النقاط المتنازع حولها 

 .والذي يعده القانون سندا تنفيذيا

دون غيرها في النزاع ويترك الباقي فقط عقد الصلح بعض المسائل محل يمس بينما قد 
وليس ، حيث ينهي النزاع في هذه المسائل فقط للقاضي للفصل فيه سيكون بذلك صلحا جزئيا

، وتبقى الخصومة القضائية في النقاط التي لم يتم التصالح عليها هذا العقد بموجبجميعها 

 .2حيث يترك للقاضي الفصل فيها ولم يشملها عقد الصلح

                                                             
 .592إبراهيم حسن عبادة، المرجع السابق، ص - 1

 .16عروي عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 2
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قبول التنازل المتبادل عن جزء من الحق محل النزاع من طرف كلا الفرع الثالث:  

 المتصالحين

 تضحية بمثابةمن الطرفين وهي  متبادلةعقد الصلح تنازلات محل ن يتضمن أيجب 

التبادل بين  أوعلى سبيل التقابل  فيكون هذا التنازل ،ةبجزء من الحق محل المنازع

بل  امتساويالذي يقدمه طرفي النزاع هذا التنازل أن يكون مقدار المتصالحين فلا يشترط 

 .1ن ويرضيان بهان يقبله الطرفأ يشترط في ذلكلكن  ،ن يكون متفاوتأيجوز 

 مجال عقد الصلح المطلب الثاني:

يوجد  حيث يعتمد ازدواجية التنظيم الهيكلي للقضاء،ن النظام القضائي الجزائري أبما 
 يةإدارمحكمه ) إداريوتنظيم قضائي    (محكمه العليا -مجلس -ةمحكم)تنظيم قضائي عادي 

 (.مجلس دولهو

 كقاعدةإ  م  ق إمن   04المادةن مجال الصلح يكون في التنظيمين معا هذا ما تؤكده إف
في  ةسير الخصوم أثناء الأطرافالصلح بين  إجراءلقاضي ل "يمكن نصها على أنهلة عام

 .2"ماده كانت أي

 مامأ المنازعة إطارتنظيمين القضائيين سواء في في كلا العقد الصلح  دراسةلذا يجب 

 الإداري.القضاء  أمامالقضاء العادي وكذا 

 العادية القضائية المنازعةالصلح في  :الأولالفرع 

من  990 المادةجوازي حسب ما يقرره  إجراء المدنيةفي المواد  الصلح الملاحظ ان 
في جميع مراحل  ... التصالح يجوز للخصوم"بقولها  للأطراففلا يكون ملزما إ  م  ق إ

 .3الخصومة"

مر بها تخلال جميع المراحل التي  الصلح القانون يكرس إمكانية إبرام عقد نهذا يعني أ
 بةالمطلو الشكلية الإجراءاتضمن إجراء الصلح  لا يدخل الخصومة القضائية وبالتالي ف

 .استثناء عامة  قاعدةنه لكل أغير ى لقبول الدعو

 الأسرةالصلح في قسم شؤون  -01

وجوبي  فيها الصلح إجراءالمشرع اهتماما خاصا لقضايا الطلاق حيث اعتبر  أولى

ي محاولات الصلح وجوبيه وتتم ف"نه على أإ  م  ق إمن  449 المادةعليه  نصتحسب ما 

 .ة"سري الجلسة

رقم  الأسرةمن قانون  49 المادة أقرتهحسب ما  متعددةن تكون ضمن جلسات لابد أو

بقولها لا يثبت  الأسرةالمتضمن قانون  02 - 05رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  11 - 84

                                                             
 .592إبراهيم حسن عبادة، المرجع السابق، ص - 1

 من ق إ م إ. 4المادة  - 2

 التصالح  تلقائيا، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة"يجوز للخصوم ق إ م إ على أن: "  990المادة - 3
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 (3) ثلاثةبحكم بعد عده محاولات صلح يجريها القاضي دون ان تتجاوز مدته  إلاالطلاق 

 .1ىابتداء من تاريخ رفع الدعو أشهر

لح وتحديد تسيير الجلسات الصطه تقديرية لإدارة ولقاضي سلن المشرع منح لأ إلا

 .مواعيدها حسب ما يراه مناسبا

 الاجتماعيالصلح في القسم  -02

 إجراءكونه  القضائية الدعوىمستقل عن  الاجتماعية المادةفي  يعتبر القيام بالصلح

يجب رفع "بقولها إ  م  ق إمن  504 المادةعليه  تشكلي جوهري لمباشرتها حسب ما نص

من تاريخ تسليم محضر  أشهر (6) ةجل لا يتجاوز ستأالقسم الاجتماعي في  أمام ىالدعو
 مفتشية إخطاريتم  بناء عليه ،ى"سقوط الحق في رفع الدعو طائلةالصلح وذلك تحت عدم 

يعد محضر  إذ ،الصلح بينهما إجراءالعمل بوجود نزاع بين رب العمل والعامل ومن ثم 

حسب نص المواد  ما لم يطعن فيه بالتزوير إثباتالعمل حجه مفتشية الذي تعده  المصالحة

 .2في العمل الفرديةالنزاعات  بتسويةالمتعلق   04-90من قانون  32 إلى 26من 

 المصالحةللطرف المتضرر محضر عدم  ةتسلم المفتشي  فشل الصلح بينهما إذابينما 

تتاحية الاف بالعريضة وإرفاقه الاجتماعية المادةفي   القضاء أمام ىلتمكينه من رفع الدعو

 شكلا.بطلان الدعوى  طائلةتحت 

النسبة للنزاعات الجماعية في العمل سواء المتعلقة بالهيئات المستخدمة للقطاع ب أما

 لإجراء، تخضع وجوبا 3العمومية والإداراتالاقتصادي، أو تلك المتعلقة بالمؤسسات 
بمقتضي نص  على القضاءالجماعية ها اتالعمل قبل عرض نزاع مفتشيهالمصالحة أمام 

بالوقاية من النزاعات الجماعية  المتعلق 02-90ون رقم الذي يلغى القان 08-23القانون رقم

 .في العمل وتسويتها وممارسة الإضراب

وكذالك فقد أوجب المشرع على المستخدمين وممثلو العمال  في القطاع الاقتصادي، 

في  العمومية المعنية والإداراتممثلي العمال والممثلين المؤهلين في المؤسسات  على 

عقد اجتماعات دورية قصد دراسة العلاقات الاجتماعية   المؤسسات والإدارات العمومية
والمهنية لظروف العمل داخل الهيئات المستخدمة، ومعالجة نزاعاتها بالطرق الودية  بتطبيق 

الاتفاقات الجماعية وذلك باللجوء إلى العدالة الاتفاقية بالمصالحة   أوأحكام الاتفاقيات 

 6اطة والتحكيم، قبل مباشرة الدعوى أمام العدالة المرفقية، وهذا ما تكرسه المادتين والوس

                                                             
على أنه: "لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز   من ق أ 49تنص المادة  - 1

 ( أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى".3مدته ثلاثة )

الصادرة  06المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،ج ر ج العدد  1990نوفمبر 6المؤرخ في  04-90القانون رقم - 2

الصادرة في  68، ج ر ج العدد 1991ديسمبر  21المؤرخ في  28-91، المعدد والمتمم بالقانون رقم 07/02/1990في 

25/12/1991. 

الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة  ، المتعلق بالوقاية من النزاعات1990فبراير  2المؤرخ في  02-90القانون رقم - 3

ديسمبر  21المؤرخ في  27-91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25/12/1990الصادرة في  06الإضراب، ج ر ج العدد 

، ج ر ج 2023يونيو  21المؤرخ في  08-23، الملغى بالقانون رقم 25/12/1991الصادرة في  68،ج ر ج العدد 1991

 .06/2023/ 25 الصادرة في 42العدد 
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المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها  08-23من القانون رقم  22و

 .1وممارسة الإضراب

معالجة النزاعات وجوبا بإجراء المصالحة من خلال بناء عليه يختص مفتش العمل 

ن حي إلىالمتنازعة  للأطرافية وكذا نزاعات العمل الجماعية، ببرمجة اجتماعات الفرد

ما بومن ثمة تحرير محضر  حل ودي لتسوية النزاع في المدة التي حددها القانون، إيجاد
ة محضر المصالح الأطرافبنجاح المصالحة ومنه تسليم  إمافي تلك المساعي  إليهتوصل 

بذلك وبفشل المصالحة ومنه تسليم محضر عدم المصالحة  وإماوتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، 

 العدالة المرفقية ويرفع دعواه ويرفقها بوثيقة محضر عدم إلىيلجأ الطرف المتضرر 

 المصالحة تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا.

المادة  ت، حددبثلاثة أشهر الصلح لإجراءالعام في المدة المحددة  الأصلعن خروجا و

، مدة إجراء المصالحة الذي 02-90 للقانون رقم الملغى  08-23من القانون  27 ةالمادو11

 .2من تاريخ الجلسة الأولى ابتداءيوما  15يقوم به مفتشية العمل ب 

 أمام القسم التجاريالصلح  -03

فأصبح صلحا قضائيا يتم تحت إشراف القاضي وهو  راء الصلحإجالمشرع  ثداستح

 إ .م  ق إالمعدل والمتمم  13 -22القانون رقم بموجب إجراء شكلي كرسه 

 المتخصصة التجاريةالمحاكم  أمامالموضوع  قبل قيد الدعوى  الصلحإجراء شترط إذ ي

يسبق قيد "بنصها  3فقره  4مكرر  536 للمادةطبقا  شكلا ىالدعو عدم قبول طائلةتحت 
 التجارية المحكمةرئيس  إلىحد الخصوم ويقدم الصلح الذي يتم بطلب من أ إجراء ىالدعو

للقيام  القضاةحد أ عريضةعلى  أمربموجب  أيام 05ة الذي يعين خلال مد المتخصصة

النزاع بتاريخ  أطرافويبلغ طالب الصلح باقي  أشهر 03لا يتجاوز  في أجلالصلح  بإجراء

 .3"…جلسه الصلح

وكذا  ومواعيدهاجلسات الصلح ة دارتسيير وإالتقديرية في  السلطةلقاضى الصلح و

 أوحين تحرير محضر الصلح  إلى الصلح   لإجراءالاستعانة بشخص يراه مناسبا لمساعدته 

 .4وأطراف النزاع وأمين ضبط المحكمة، الذي يوقعه القاضي عدم الصلح

                                                             
على أنه:" تخضع وجوبا النزاعات الجماعية للعمل التي لا يمكن حلها مباشرة،  08-23من القانون رقم  6تنص المادة  - 1

سواء بالطرق الودية أو خلال الاجتماعات الدورية أو بتطبيق أحكام الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، لإجراءات المصالحة 

 للتحكيم، ضمن الأشكال والشروط المحددة بموجب هذا القانون".والوساطة، واحتمالا 

ها مباشرة من نفس القانون على أنه: " تخضع وجوبا النزاعات الجماعية للعمل التي لا يمكن حل 2/  22وتنصص المادة  

 قانون".هذا الوبالطرق الودية لإجراءات المصالحة، واحتمالا للوساطة والتحكيم، ضمن الأشكال والشروط المحددة في 

على أنه:" عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز خمسة  08-23من القانون رقم  11المادة  - 2

( يوم عمل ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى، يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان، ويدون فيه المسائل المتفق 15عشر)

 تمر النزاع الجماعي قائما في شأنها، إن وجدت".عليها، كما يدون المسائل التي يس

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22من القانون رقم  3/ 4مكرر 536المادة  - 3

 والإدارية.

ن الإجراءات المدنية المتضمن قانو 09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22من القانون رقم  2/ 4مكرر  536المادة - 4

 والإدارية.
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في حالة فشل محاولة الصلح، ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة 

، 1عدم الصلح، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلابعريضة افتتاحية، مرفقة بمحضر 
المجلس القضائي المتخصصة أمام  التجارية المحكمةالصادرة عن  الأحكامويجوز استئناف 

 .2وفقا للقواعد العامة

 الإدارية القضائية المنازعةالصلح في  عقدالفرع الثاني:

ا كون طرفيها مختلفين في مركزهم العادية المنازعةعن  الإدارية المنازعةتتميز 

لها  التي العموميةومرافقها  ةمؤسسات الدول  الإدارةمركزه قوي يمثل  فالأول  القانوني

 الإدارة.هذه لالذي يخضع  المواطن  ردتمثل الف الثانية بينما  يصلاحية التقاض

ه بوهو عقد ينهي  ،القانون الخاص لأحكامالصلح يخضع إجراء ن من المتعارف عليه أ

الاجتهاد  جاء به الإدارية المادةبينما الصلح في  االنزاع القائم بينهمالمتعاقدة  طرافالأ

اص نزاع يدخل ضمن اختص إنهاء أوتوقي ل الإداريةالقضائي وكرسه القانون ضمن العقود 

 .الإداريالقضاء 

وى القضاء الكامل إلا في دعالا نجد مبرراته  إجراءالصلح  تجدر الإشارة إلى أن و

الصلح بين  بإجراءن يستعين أ الإداريوعلى هذا يجوز للقاضي  ،الطلبات فيها نظرا لطبيعة
دعاوى  ) لا تكون محلا للصلح الأخرىالدعاوى   في دعاوى القضاء الكامل بينما الأطراف

 .3(، دعوى التفسير، دعاوى فحص المشروعيةالإلغاء

 إلغاء يطلب الإداريالقضاء  أمام الأفرادهي الدعوي التي يرفعها أحد  الإلغاءفدعوى 
ترفع من ذوي  إداريةبينما دعوى التفسير هي دعوى قضائية  ،4مخالف للقانون إداريقرار 

 الإداريالجهة القضائية المختصة، ويطلب فيها تفسير  القرار  أمامالصفة والمصلحة  

، 5المراكز القانونية وتوضيح الحقوق والالتزامات الفرديةجل تحديد أالغامض والمبهم من 
أما دعوى فحص المشروعية تتعلق أساسا بمبدأ المشروعية وبذلك يرفعها صاحب المصلحة 

وبالتالي  إداريمشروعية قرار أمام القضاء الإداري المختص بغرض المطالبة بفحص 

 .6مشروعيته من عدمهاب الإقرار

 الصلاحيةتعطي للقاضي  لأنها الإلغاء ىعم من دعوالقضاء الكامل أشمل وأ ىدعوو

لصالح الطرف  الحكم بالتعويض إلى أو استبداله إضافةتعديله  أوالقرار غير المشروع  بإلغاء

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات  09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22مكرر فقرة أخيرة من القانون رقم  536المادة - 1

 المدنية والإدارية.

لمدنية المتضمن قانون الإجراءات ا 09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22مكرر من القانون رقم  536المادة - 2

 والإدارية.

 .621، ص 2013لحسين بن الشيخ أث ملويا، قانون الإجراءات المدنية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر - 3

سليمان  -.  33، ص2007ر والتوزيع، الجزائردعوى الإلغاء، دار العلوم للنش -بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري- 4

 .151السابق، صمحمد الطماوي، المرجع 

 .92، ص2002عمار عوابدى، قضاء التفسير في القانون الإداري، دار هومة ، الجزائر - 5

 .184، ص2013القسم الأول، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر-عمار بوضياف، المنازعات الإدارية- 6
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القضاء الكامل تمس  ىبينما دعو( موضوعيهالإلغاء تمس مصلحه عاديه) ىدعو، فالمتضرر

 .للمدعي مصلحه شخصية

لهذا تعتبر دعوى التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي 

المطالبة بالتعويض وجبر الإضرار المترتبة عن الأعمال المادية  إلىبسلطات واسعة وتهدف 

والقانونية الناتجة عن عمل الإدارة والتي تسبب فيها القرار الإداري الذي اتخذته محل دعوى 

 .1الإلغاء

 ةالإداري القضائيةللجهات   يجوز"بنصها إ  م  ق إمن  970 المادةما تقرره  وهذا

 ".القضاء الكامل المادةالصلح في  إجراء

من القاضي قاضي الحكم ويجوز باقتراح  أوهذا الصلح بطلب من الخصوم  إجراءيتم 

م  ق إ 971 المادة إليهوهذا ما ذهبت   ،القضائية الخصومةمرحله من مراحل  يأفي  إجراءه

لقولها  972 والمادة الخصومة"مرحله تكون عليها  أيهالصلح في  إجراء  يجوز"بنصها إ  
موافقة من رئيس تشكيله الحكم بعد  بمبادرة أومن الخصوم الصلح في سعي  إجراءيتم "

 .2"الخصوم

 الجزائية ةادالصلح في المالفرع الثالث: 

الجزائية، كونه من أرقي صور العدالة لزاما أن نشير إلى  الصلح في المواد كان 

التي تخفف العبء  3الجنائية ذات الصبغة الرضائية، حيث تعتبر أحد بدائل الدعوى العمومية

 على مرفق القضاء.

ائم جرلفض النزاع الجزائي المتعلق ب الاتفاق إلىالعمومية يتم لجوء أطراف الدعوى 

اق خارج نط المعاقب عليها بدفع الغرامة المالية فقط، وعلى هذا يعتبر هذا الإتفاق صلحا يتم

 مومية أقره المشرع لإدارة الدعوى الع أسلوبالجزائية التقليدية، وهو بذلك   الإجراءات

  بهدف التخفيف على القاضي الجنائي والفصل فيها بعيدا عن أروقة القضاء.

استثنائي يلجأ إليه الشخص المتهم في  إجراءيعد الصلح الجزائي  من هذا المنطلق

الخزينة العمومية كي يتفادى رفع الدعوي ضده بناء  إلىالدعوى الجزائية فيدفع مبلغا ماليا 

 .4على اتفاق بينه وبين الشخص المجني عليه

ء يتم إجرا الأول، بأن لهذا يتميز هذا النوع من الصلح عن عقد الصلح الذي نتحدث عنه

اللاحق  في المواد الجزائية ويسمي أيضا غرامة الصلح لتعلقه بدفع مقابل مالي لجبر الضرر
 واردة فيهبرضا الطرفين والاتفاق على الشروط ال إبرامهبالضحية، بينما الثاني هو عقد يتم 

 لصلح فيل، إلا أن ومنه يتحمل كلا الطرفين الالتزامات التي يوردها هذا العقد على عاتقهما

 المواد الجزائية خصائص هامة هي:

                                                             
 .198بعلي محمد الصغير، المرجع السابق، ص - 1

 ق إ م إ.من  297و 971المواد - 2

 من ق إ ج. 29و  01تحرك الدعوى العمومية وتباشر عن طريق النباية العامة بموجب ما أقرته المواد  - 3

، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 01علي بن محمد المبيضين، الصلح الجزائي وأثره في الدعوى العامة، ط - 4

 .50ص
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 أولا: إتمام الصلح الجزائي برضا الطرفين

يقوم الصلح الجزائي أو كما أورده المشرع بتسمية غرامة الصلح، على أساس 
، فلا يجوز لأية جهة أن تفرض الصلح على المتهم بقرار الرضائية بين المتهم والضحية

صلح أو رفضه، وهذا بالنظر لما يخدم مصالحه الشخصية، منها، وللمتهم الخيار بين قبول ال

رجح البراءة، وبذلك  إذالما يحققه الصلح له، ويحق له رفض  الإدانةرجح  إذاحيث يقبله 
، وبالتالي لا يتكبد يجنب هذا الصلح المساس بشخصية المتهم ويقيه من الوقوف في المحاكمة

  .1ائيمصاريف التقاضي وطول انتظار صدور الحكم القض

 ثانيا: إتمام الصلح الجزائي بدفع مقابل مالي

في المخالفات في الفصل أقر المشرع الصلح الجزائي تحت مسمى غرامة الصلح  

من ق إ  393إلى  381الثاني من الباب المتعلق بالحكم في الجنح والمخالفات في المواد من 

لا يتم ج، لكنه لم ينص صراحة على مقابل الصلح إلا أن ذلك يعد من المسلمات،  لأن الصلح 
مة لا يتم إلا بمقابل ، كما أن إزالة أثر الجريإلا بدفع الغرامة أو المقابل للخزينة العمومية

مالي، وهذا ما يميز الصلح الجزائي عن التنازل عن الشكوى، رغم أن هدف كل منهما هو  

أنهما يعدان سببا لإنهاء الدعوى العمومية إلا أن التنازل يتم بدون عوض بينما الصلح لا يتم 

   . 2إلا بعوض وهو دفع مقابل مالي

حقيق الجزائية يهدف لحماية النظام العام ولت الإجراءاتقانون من هذا يتضح لنا أن 

اسة مصلحة المجتمع، غير أن حق الدفاع مضمون دستوريا للشخص المتهم، لهذا اتجهت السي
عات وية النزابديل عن العدالة التقليدية، فأقرت الصلح الجنائي  لتس لإيجادالجنائية الحديثة 

لاتفاقية االعدالة  آليات وإرساءرضائية  الدعوى العمومية بطرق  وإنهاء بالأموالالمتعلقة 

ي ف الإسراعالتقاضي وتخفيف العمل عن القاضي الجزائي منه  إجراءاتالتصالحية لتبسيط 

 ة.حل النزاعات الجزائي

 وآثاره : إجراءات الصلحالثالمبحث الث

 الصلح بطريقتين إما بمبادرة تلقائية عقد إجراءاتتتم تماشيا مع ما جاء في القانون، 
للخصوم  يجوزبأنه: "إ  م  ق إمن  990 المادة أقرتهبسعي من القاضي ما  أومن الخصوم 

 المادةوهذا ما تؤكده  ،3ة"من القاضي في جميع مراحل الخصوم التصالح تلقائيا أو بسعي

يمكن الصلح  إجراءاتن وعلى هذا يتضح لنا أ ، الإدارية المادةفي إ  م  ق إمن  972و  971
أن تتم بمبادرة من الخصوم )المطلب الأول(، أو بطلب من القاضي )المطلب الثاني(، وبعد 

 يكون محلا للتنفيذ وبالتاليتحرير محضر الاتفاق الذي تم الصلح بشأنه، يتم التصديق عليه 

 .)المطلب الثالث(

 من الخصوم بمبادرة عقد الصلح تلقائيطلب : الأولالمطلب  

                                                             
التصالحية في المسائل الجزائية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سويقات بلقاسم، العدالة - 1

 .45، ص2017-2016جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .50سويقات بلقاسم،  نفس المرجع، ص  -2

 ق إ م إ.من  990المادة - 3
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للخصوم طلب التصالح تلقائيا في جميع مراحل  الأصل العام حسبأجاز المشرع 

الدعوى وبأية درجة من درجات التقاضي فلم يقيد الصلح بتوقيت معين، كما منح للقاضي 
ات استثناءالصلح على المتخاصمين، غير أنه أورد  إجراءاختيار التوقيت المناسب للطرح 

 من إجراء الصلح وجوبيا.، يجعل 1الحالات التي يوجد فيها نص مخالف تخص

ينهما بالصلح لحل النزاع  إجراء بمبادرةلخصوم القيام لالمشرع  أجاز من هذا المنطلق

 .بالتصالح والإقرارالقضاء  إماموذلك بالحضور 

 القضاء أمامحضور الخصوم الأول: الفرع 

ن اتفق حتى وأمما لا شك فيه أن حضور الخصوم أمام القضاء أمر ضروري،  
هما عرفي موقع من طرف ا اتفاقه اتفاقهما في محررعقد الصلح وافرغ إبرامالطرفان على 

ما ب والإدلاء المحكمة إلىحضور طرفان أمام القضاء وذلك بفلابد من تثبيت هذا الصلح 

انت مرحله ك أيالقضاء في  أمام القائمة الخصومةبينهما بخصوص  تصالح عليه لحل النزاع
س، دليت أو إكراهدون  الحرة إرادتيهماصحيحا نابعا من الإدلاء يكون هذا  ة.عليها الخصوم

 .أي خلو إرادتهما من كل العيوب التي يمكن أن تشوبها

 الصلحإبرام الخصوم ب إقرارالفرع الثاني: 

الحضور المادي أمام القضاء وتقديم على الخصوم بطبيعة الحال أوجب المشرع 

بموافقتهما   للإدلاءالمختص  القاضي أمامالكتابي حيث لم يحدده القانون،  أو الشفهي الإقرار

ذلك بالتوقيع على محضر الصلح الذي يحرره  وتأكيدالصلح  إجراء على التامة الحرة
حسم النزاع  إلى الطرفين المتنازعين  نيةاتجاه ما يدل على  ،القاضي بناء على الاتفاق عليه

 992 والمادة  2(الإدارية )المادةإ  م  ق إ 729حسب ما جاء في المادتين  وإنهائهالقائم بينهما 

والقاضي  ميثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصو"بنصها  المدنية( )المادةإ  م  ق إ من

 .3القضائية" الجهةضبط  بأمانةالضبط ويودع  وأمين

 من القاضي بمبادرةعقد الصلح القضائي  المطلب الثاني:

لك ذعلى بالموافقة الخصوم إدلاء الصلح بعد  بإجراء للخصومةيبادر القاضي المباشر 
 ءلإجرا الرضوخعلى الخصوم يجب ف وجوبياالصلح كان  إذاكان الصلح جوازيا بينما  إذا

 لفا.اسشكلا كما وضحنا  الدعوىعدم قبول  طائلةالصلح تحت 

 الخصوم: شكل موافقة الأولالفرع 

على  الملاحظ أن القاضي لا يبادر بالصلح إلا بعد انعقاد الخصومة فيقترح عدة حلول

ون الخصوم ويعرضها عليهم لإبداء رأيهم، إذ لا يجوز له إجبارهم على قبول الصلح فيك

 بذلك طرفا حياديا لا يميل لمصلحة أحدهما.

                                                             
 .106سوالم سفيان، المرجع السابق، - 1

تنص على أنه:" يتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد ق إ م إ  من  972المادة - 2

 موافقة الخصوم".

 ق إ م إ .من  992المادة  - 3
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تطابق الطلبات مع  أوبالسكوت  إما وقد تكون ضمنية صريحةالخصوم  موافقةقد تكون 

الصلح بينهما وتقريب وجهات نظرهما  لإجراءالطرفين مما يجعل القاضي يميل  لكلا الدفوع
تبين له وجود ملامحه ومعطياته لحل  إذاالنزاع بينهما محل والتذليل العقبات التي تشكل 

 .1النزاع بالصلح

 الصلح إجراءالفرع الثاني: مكان 

 التقديرية السلطةحسب ما تقتضيه تتم جلسات الصلح ومواعيدها مما لا شك فيه أن 

إحدى في  أو الشخصي في المحكمة في مكتبه إماللقاضي المباشر لإجراء الصلح، وذلك 

يعينه  أخرفي مكان  أوحسب الحالة  المجلس في  أو المحكمةجلسات الخاصة ب القاعات
الوقت المناسب المواعيد أول بأول و إلا أن القانون أوجب عليه  تحديد،ذلك لأجلالقاضي 

إ  م  ق إفي  991 المادة أقرتهما  هذاو ،معطياتهاسب ح ظروف كل قضية مراعاةلذلك مع 

تتم محاوله الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ما لم توجد "ها صبن

 .2"ذلك فخلا في القانون تقرر خاصةنصوص 

 وتنفيذه عقد الصلح التصديق علىالمطلب الثالث: 

كذا وقبل التصديق على عقد الصلح لابد من تبين طبيعة التصديق والجدير بالذكر أنه 

 التحقق من توافر شروط التصديق على عقد الصلح وتوضيح شكل المحضر.

 التصديق على عقد الصلح طبيعة :الأولالفرع 

في  إثباتهعليه وليس منذ  شفاهة الأطرافمنذ اتفاق  موجودن عقد الصلح عتبر الفقه أا 
د فتحرير عق ه،لوجود إلى شكل معين خاصر الصلح كونه عقد رضائي لا يحتاج ضمح

 أمرما اتفق عليه الطرفان المتصالحان هو  لإثباتر من قبل القاضي الصلح بموجب بمحض

ا يوليكون سندا تنفيذ 3القضائية الصفةلازم ليكسب الصلح  أمر وإنماغير لازم لوجود الصلح 

 .4إ م  ق إمن  600بمقتضي المادة  حائزا على قوه الشيء المقضي فيه

 عقد شروط التصديق علىالفرع الثاني: 

 يشترط للتصديق على عقد الصلح ما يلي: 

 ؛عقد الصلح اللازمة لإبرام تمتع الخصوم بالأهلية -01

 ؛القضائية الخصومةلدى الخصوم تتعلق بموضوع  والمصلحة الصفةتوافر  -02 

  ؛قضائية(ومه )خص المحكمة أماممطروح  وجود نزاع  -03

 ؛وإقليميانوعيا  المختصة القضائية الجهة أمامالنزاع محل الصلح مطروح   -04

 ؛فيه القاضي مختص في الفصل أماميكون النزاع المطروح   -05
                                                             

 .62عروى عبد الكريم، المرجع السابق، ص  - 1

 ق إ م إ.من  991المادة - 2

 .64عروى عبد الكريم، المرجع السابق، ص  - 3

محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة  -تنص على أنه:" السندات التنفيذية هي:إ  ق إ م  600المادة  - 4

 والمودعة بأمانة الضبط"



 
 

 

37 

 دابوالآحل وسبب النزاع وعدم مخالفته للنظام العام م مشروعية تأكد القاضي من -06

 .العامة

حتى وإن تصالح الخصوم على عدة مسائل وكان بعضها متعلق بالنظام العام دون 

، فعلى القاضي في هذه الحالة الامتناع عن التصديق عملا بمبدأ عدم قابلية الآخرالبعض 

من ق مدني التي تنص على أنه: "الصلح لا يجزأ  466، استنادا للمادة 1الصلح للتجزئة
، إلا أن لهذه القاعدة العامة استثناء سنتطرق له  يقتضي بطلان العقد كله..."فبطلان جزء منه 

  .2عند معالجة  العنصر المتعلق بعدم تجديد النزاع محل عقد الصلح في حينه

 شكل محضر عقد الصلحالفرع الثالث: 

حل  إلىتوصل وسعي الخصوم بجدية لل التصديق على عقد الصلح شروطتوفر مجرد ب

 فينالذي تم بين الطرينهي النزاع يقوم القاضي بتحرير محضر الصلح يثبت هذا الاتفاق 

بوضع توقيعه عليه المختص القاضي هذا ويتم التصديق عليه من طرف ، المتخاصمين
ح ر الصلفيصير محض المحكمة،ضبط  طرفين المتنازعين وكذا توقيع أمينبجانب تواقيع ال

 .يذيان يكون سندا تنفجاهزا لأ

بالأرقام تحريره  يوم وشهر وسنةع على محضر الصلح تاريخا يثبت ذلك يوض ولأجل
 للجهات القضائية والأختام الرسميةسلسليا ت ارقموالحروف، كما يحمل هذا المحضر 

أو بدعوى  بالتزوير إلافيه  ه السند التنفيذي فلا يجوز الطعنله ما يجعله يرقى لدرج المحررة

وهذا ما تقره  ، 3الإبطال لوجود عيب من عيوب الإرادة أو لعدم مشروعية المحل أو السبب
يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي "بنصها إ  م  ق إمن  992 المادة

 .4القضائية" الجهةضبط  بأمانهالضبط ويودع أمين و

يحرر  بعد انتهاء المدة المحددة له، اتفاق أي إلىعدم التوصل بفي حاله فشل الصلح  أما
سريان  ضر عدم الصلح ويصدر قراره بالرجوع إلى القضاء ومواصلةالقاضي مح

 .5بذلك تجدول القضية من جديد ويحدد لها موعد لتبادل العرائضو القضائية خصومةال

 اكتساب محضر الصلح قوه السند التنفيذيالفرع الرابع: 

التي الضبط بالمحكمة  أمانةمحضر الصلح لدى  إيداعفيه أنه بمجرد  مما  لا شك

أشرفت على إعداد هذا المحضر بواسطة القاضي المختص الذي باشر تسيير وإدارة جلسات 

 ،ويتفقون عليه الأطراف يرضى وديالصلح بين المتخاصمين إلى حين التوصل إلى حل 

                                                             
 .105، ص2005حسن النيداني الأنصاري، الصلح القضائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر - 1

سري إذا تبين من عبارات العقد أو من قرائن الأحوال أن من ق مدني: " ...على أن هذا الحكم  لا ي 466المادة  - 2

 المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها على بعض".

قانون الإجراءات محاضر الصلح والوساطة كسندات تنفيذية وفق  -ولد الشيخ شريفة، الطرق البديلة لحل النزاعات - 3

 .107، ص2012، لسنة2نية والسياسية، العدد الجزائري، مجلة العلوم القانوالمدنية  

 ق إ م إ.من  992المادة - 4

 .11بن صولة شفيقة، المرجع السابق، ص  - 5
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"يعد  بنصها:إ  م  ق إ 993ذا ما تقرره المادة وبذلك يلتزمون بتنفيذه، كونه سندا تنفيذيا وه

 .1تنفيذا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط"محضر الصلح سندا 

يعد توقيع محضر الصلح والتصديق عليه من طرف القاضي والخصوم وأمين ضبط 

، إ  م ق إ 992المحكمة ثم إيداعه لدى المحكمة الفاصلة في النزاع حسب ما أقرته المادة 

لضبط الجهة بمجرد إيداعه لدى أمانه باإ  م  ق إ 993ومن ثم يعد سندا تنفيذيا بموجب المادة 

 القضائية.

يه الحق حينما يصبح سندا تنفيذيا يكون قابلا للتنفيذ الجبري إذا تعنت الطرف الذي عل

  600لاقتضاء ما ورد فيه من حقوق بعد مهره بالصيغة التنفيذية حسب ما جاء في المادة 

 حيث لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي.إ  م  ق إمن  601والمادة 

 وانقضاؤه الصلحعقد : آثار المبحث الرابع

ق الاتفا في تتمثلحسب ما أقرها القانون و ثارآعقد الصلح عده  إجراءيترتب على  
ة عليه لساح جزئيا بإجراء الصلح أو إعادة ما لم يتم التصالح أوالنزاع كليا  إنهاءسواء على 

 ن الصلح، لأالقضاء )المطلب الأول(، لهذا لا يجوز تجديد النزاع بشأن ما تم التصالح عليه

مطلب قلها )اللا يتجزأ وإلا أدى ذلك لبطلانه )المطلب الثاني(، لأنه يقرر حقوق لأطرافه أو ين

 ه القواعد العامة )المطلب الرابع(.وينقضي حسب ما تقرالثالث(، 

 بشكل نهائيحل النزاع إجراء الصلح ي: الأولالمطلب  

ي من القاض بمبادرة أو المتنازعة الأطرافمن  سواء تم الصلح بسعيوبطبيعة الحال 
ة وبالنتيج ،تنقضي الدعوى بذلكويوضع له حدا نهائي للفصل فيه ينتهي النزاع  صالمخت

 .ةالمحكمضبط  أمانةلدى  وإيداعهوالتصديق عليه  لححضر عقد الصم يقوم القاضي بتحرير

، انقضاء محضر الصلح النزاع وتحرير رتب على إنهاءيتمن هذا الكلام يتبين أنه 
 هائيمن أحد الأطراف أو من الطرفين معا بشكل ن الحقوق المتنازل عليها إسقاطالدعوى و

 ولها.ي الصلح النزاعات التي يتناينه" قانون مدني بأنه: 462المادة حسب ما جاء في نص 

 .2"حد الطرفين بصفه نهائيهقوق والادعاءات التي تنازل عنها أالح إسقاطيترتب عليه و

تبعا للانقضاء الدعوى،  الخصومةتنقضي " :بقولهاإ  م  ق إ 220 المادةهذا ما تؤكده 

 .3ى"بالتنازل عن الدعو أوبالقبول بالحكم  أوصلح بال

أو بشكل جزئي بشكل نهائي  المنازعة يكون محضر عقد الصلح قد أنهىبناء عليه 

 أنه.، وبالتالي تنتهي الخصومة بشالقضاء ساحةمن  وأخرج ما تم الاتفاق عليه بالتصالح

 عدم تجديد النزاع محل عقد الصلح المطلب الثاني: 

قضائي حكم  إلى الحاجةدون  الخصومة تنقضيبعد توثيق القاضي في عقد الصلح 
 المصلحةلصلح وهو دفع بعدم القبول بتخلف شرط أ دفع يسمى الدفع بامنه ينشويقرر ذلك 

                                                             
 ق إ م إ.من  993المادة - 1

 من ق م. 462المادة  - 2

 ق إ م إ.من  220المادة  - 3
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بينه وبين  حوحسم النزاع بموجب محضر عقد الصللكون الخصم قد تصالح على حقه  فيه،

 .محل عقد الصلح زاعضاء وتجديد النإلى القفي اللجوء  خصمه ولم يعد له مصلحة

، لأن بطلان جزء من يقتضي بطلان في الصلح أنه لا يتجزأ الأصلالجدير بالذكر أن 

والتي تقتضي أن  قانون مدني 466 المادةالصلح حسب نص  تجزأ إذانه غير أ العقد كله،

البطلان لا يسرى إذا تبين أن المتعاقدين اتفقا على أن تكون أجزاء العقد مستقلة بعضها عن 
على بعض الخصوم دون  أومن العقد لى جزء ع ، ففي هذه الحالة فقط يقتصر النزاع 1بعض

حين  إلىالصلح عقد في الجزء الذي لم يتناوله  ةتبقى قائم الخصومةن إف خرالآالبعض 

 .2بشأنه الحكم القضائيمن طرف القاضي المختص بإصدار الفصل فيه 

 مقرر لمصلحة 3شكلي دفع وه صلحبال الخصومة بانقضاء  ن الدفعأ الإشارة إلىتجدر 

تنازل صاحب تغافل أو  إذابينما  ،في الموضوع آخردفع  أيقبل  إبداءهيجب عليه  إذصاحبه 

فلا  ضائي في موضوع الدعوىوصدر حكم ق إبدائهفي هذا الدفع عن حقه في  المصلحة

  .4يمكنه التمسك به مجددا

ق بلس ىفي الدعول عن الفص المحكمةالصلح يمنع ب الخصومة بانقضاء الدفعإبداء ن إ 

 .5صلحبالالفصل فيها 

 نقلهاي أور الحقوق عقد الصلح يقر المطلب الثالث: 

ر غي أوسواء كان قضائيا  لحالتي يرتبها عقد الص الآثار هممن الضروري التطرق لأ

 .ناقل لها أونه كاشف للحقوق هو أ ضائيق

 في عقد الصلح  الكاشف للحقوق الأثر : الأولالفرع 

قانون  463المادة وفقا لما جاء في  ،الكاشف للحقوق محل النزاع الأثريقتضي هذا 

على  الأثرلما اشتمل عليه من الحقوق ويقتصر هذا  بالنسبةثر كاشف للصلح أ"قولها المدني ب

 .6"فيها دون سواها المتنازعالحقوق 

صاحبها  إلىيكشف عن مصدر هذه الحقوق ويردها  صلحن محضر عقد الهذا يعني أ

 الأول.

 عقد الصلحفي حقوق الناقل لل الأثر الفرع الثاني: 

منشئ لهذه الحقوق فهو  ثرمتنازع فيها يكون للصلح أ تناول عقد الصلح حقوقا غير إذا

 له.حق وليس كاشف بذلك ناقل لل
                                                             

العقد كله على أن هذا الحكم لا يسري من ق مدني:" الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضي بطلان  466تنص المادة - 1

 من عبارات العقد أو من قرائن الأحوال أو المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء مستقلة بعضها عن بعض".

 .67عروى عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 2

م صحة الإجراءات أو على أنه: "الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدق إ م إ من  49تنص المادة  - 3

 انقضائها أو وقفها".

 على أن: " يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع...".ق إ م إ من  50المادة  - 4

 من ق م.  338، والمادة ق إ م إ من  67المادة  - 5

 من ق م. 463المادة  - 6
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 انقضاء عقد الصلح : المطلب الرابع

 إمانبين للجا المزمنةفي انقضاء العقود  المقررة العامةينقضي عقد الصلح وفقا للقواعد 

 .البطلان وهذا ما ينطبق على عقد الصلح أو بالفسخ

و ، بالصلح أتبعا لانقضاء الدعوىإ م  ق إمن  220كما تنقضي الخصومة حسب المادة 

 بالقول بالحكم  أو بالتنازل عن الدعوى.

 سخقضاء عقد الصلح بالفان  :الأولالفرع 

ود المتفق عليها يزول كل اثر للعقد ويعأحد طرفي العقد بالتزاماته  إخلالبمجرد 

ض لتعويذلك جاز للقاضي الحكم با استحال إذا أما ،دما كان عليه قبل التعاق إلىالطرفين 

 .مدنيقانون  122 إلى 119 المادةحسب الفسخ  لطالب

 نانقضاء عقد الصلح بالبطلاالفرع الثاني:

يث لا يخرج عقد الصلح من زمرة العقود في انقضائها، بل شأنه شأن كافة العقود، ح
 العامةد حسب القواع ب الإرادة أو بوجود موانع الأهليةما شابه عيب من عيوذا إيبطل العقد 

  بالعقود.

 أولا: انقضاء عقد الصلح حسب القواعد العامة 

واعد أحد أركانه، ومن ثمة تطبق الق ما حدث خلل في إذاعقد الصلح بالبطلان   ينقضي

عديم  صدر العقد من شخص إذاالعامة المتعلقة بالبطلان في العقود؛ يكون البطلان مطلقا 

ن مأو بوجود عيب  الأهليةصدر من شخص ناقص  إذا، بينما يكون البطلان نسبيا الأهلية

 .الإرادةعيوب 

 ثانيا: لا يجوز  تجزئه الصلح عند إبطاله

نص قانوني يؤكد قاعدة أن الصلح لا يتجزأ  إلا أن هذه القاعدة ليست من رغم ورود 
قانون مدني على أن: "الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء  466بدليل نص المادة  1النظام العام

منه يقتضي بطلان العقد كله على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من 

 .2ن قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض"قرائن الأحوال أن المتعاقدي

بب سهذا يعني أن بطلان شق من عقد الصلح يؤدي حتما إلى بطلان العقد كله أيا كان 

نقص الأهلية، عيب من عيوب الرضا أو الإرادة،  عدم مشروعيه المحل أو   البطلان؛

 مخالفة السبب للنظام العام. 

                                                             
الدين، حرية المستثمر في اللجوء للتحكيم والقيود الواردة عليه، مجلة القانونية ادريسي كمال فتحي، مرغني حيزوم بدر  - 1

 .22،   ص2021، لسنة2، العدد6والاجتماعية، مجلد

 من ق م. 466المادة  - 2



 
 

 

41 

المتعاقدين صراحة أو ضمنا لاعتبار أجزاء عقد الصلح مستقلة غير أنه إذا اتجهت نية 

بعضها عن بعض فإن بطلان جزء منه لا يؤثر على باقي الأجزاء التي تعتبر مستقلة عن 

 .1بعضها البعض حسب نية المتعاقدين إذ يمكن أن يتجزأ بطلان عقد الصلح

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                             
)الصلح، الوساطة، التحكيم( حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية  أحمد صالح علي، الطرق البديلة لحل النزاعات- 1

 .42، ص2021زائري،  منشورات دار الخلدونية، الجزائرالج
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 (Médiation ) وساطةالالفصل الثالث: إجراء 

 ا م والا ( ق 1005إلى  994المواد )

 
 (Le médiateur juridique)الوسيط القضائي

 2009مارس  10المؤرخ في  100-09المرسوم التنفيذي رقم 

 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي

 

 الوسيط في قانون العمل

، 2023أكتوبر  17المؤرخ في  363-23المرسوم التنفيذي رقم 

 مهام الوسطاء  الذي يحدد

، وكذا كيفيات تعينهم في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل

 وأتعابهم.
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 (Médiation ) ةوساطالإجراء الفصل الثالث: 

 ( ق إ م إ 1005إلى  994المواد )

 ناجعةونها تطرح حلولا الجديدة لحل النزاعات كالطرق  وأسرع أفضل وساطةالتعد  

ن ، فهي بذلك تختلف عن الصلح الذي يبادر به القاضي، وعالخلاف بين الطرفين لإنهاء
شرع ، وقد نظمها المالتحكيم الذي يقوم به المحكم بالاتفاق مسبق أو بطلب من الأطراف

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  1005 إلى 994الجزائري ضمن المواد من

قانون رقم المعدل والمتمم لل 13-22القانون رقم ه التعديل في أحكام إلى ما جاء ب بالإضافة

09-08. 

 ث الأول: مفهوم الوساطة وأنواعهاالمبح

أقر المشرع الوساطة كطريق بديل لحل المنازعات إذ نظمها في قانون الإجراءات 
ا م إلاالمدنية والإدارية، وجعلها بذلك مبدأ عام يسرى على جميع الخصومات القضائية 

 ص.استثني بنص خا

رفة ومن ثم مع أنواعهالمباشرة الوساطة لابد من التطرق لمفهومها  ثم الاطلاع على 

 أي منها تتناسب مع حل النزاع، وهذا بالاطلاع على المطالب التي تفصل في ذلك.

 المطلب الأول: مفهوم الوساطة

هورها ظ كيفيةتعريفها، وتحديد في البداية إلى لمعرفة مفهوم الوساطة لابد من التطرق 

 من خلال الفروع التالية.

 : تعريف الوساطةالأولالفرع 

معني الوساطة لغة ثم اصطلاحا وبعدها نرى ما  العناصر التالية يتضحمن خلال 

 جاءت به الآراء الفقهية في تعريف الوساطة. 

 أولا: الوساطة لغة

خذ موضع توسط فلان يعني أمصدر كلمة الوساطة وسط، واسطة، وسطا، متوسط، 
، وفلان من وسط القوم بمعني 1الوسط بين الجيد والرديء، الوسط هو المعتدل من كل شيء

 . 2توسط بينهم بالحق والعدل أي يتصف بالاعتدال والاتزان والخيرة

 ثانيا الوساطة اصطلاحا

                                                             
 9.15معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي،  تم الاطلاع عليه على شبكة الانترنت، على الساعة  - 1

 .30/12/2024يوم

ar/%D8%B5%D9%84%D8%AD-r/dict/arhttps://www.almaany.com/a/   

 .1032معجم اللغة العربية، المعجم الوسيط، المرجع السابق، ص- 2

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%84%D8%AD/
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مصطلح وساطة يعنى محاولة فض نزاع بين فريقين، عرض المساعي الحميدة لحل 

، التوسط رض المعركة بين جموع العدو لتفريق شملهأالنزاع، ووسط الشيء هو الدخول في 

  .1بين خصمين هو قام وسيطا ليصلح ذات البين، حل وسط يعني مقبول

 ثالثا: الوساطة فقها

الوساطة أنها " للوساطة على أنها : نابربارة عبد الرحموعليه فحسب تعريف الأستاذ 
أسلوب من أساليب الحلول البديلة لحل النزاعات تقوم على إيجاد حل ودي للنزاع خارج 

 .2محايد" مرفق القضاء، عن طريق الحوار وتقريب فيديوهات النظر بمساعده شخص 

"تكليف شخص محايد له دراية على أن الوساطة هي عبد السلام ذيب ويعرفها الأستاذ  
بالموضوع ولكن بدون سلطة الفصل فيه يسمى الوسيط، يكلف بسماع الخصوم ووجهة 

نظرهم من خلال الدخول في محادثات قد تكون وجاهية أو غير وجاهية قصد ربط الاتصال 

 .3بهم وحملهم لإيجاد الحلول التي ترضيهم"

لحل النزاعات من خلال تدخل  ةعلى أن الوساطة "وسيل لعلاء ريانأبو ا ويرى 

وذلك باقتراح حلول عمليه ومنطقيه شخص ثالث نزيه محايد ومستقل، يزيل الخلاف القائم 

تقرب وجهات النظر للمتنازعين بهدف إيجاد صيغه توافقيه وبدون أن يفرض عليهم حلا أو 
فوشار بقوله أن "الوساطة آلية تقوم على  الأستاذ، ويؤكد على ذلك يصدر قرارا ملزما"

أساس تدخل شخص ثالث محايد في المفاوضات بين الطرفين، وأن مهمة الوسيط محدودة في 

 .4أو بذل المجهود لتقديم حل يرضي الطرفين" الأطرافمحاولة التوفيق بين 

آلية اعتمدها المشرع لحل النزاعات المعروضة عبارة عن على هذا تكون الوساطة 

لتسير المفاوضات بين  على القضاء بطرق بديلة، بمجرد تدخل الوسيط كشخص ثالث

 ظر لكلايبذل مجهوده لتقريب وجهات النوأن محايد  يجب عليه أن يكون إذالمتنازعين 
 بالتالي تقديم حل توافقي يرضي الأطراف وينهي النزاع الطرفين حول موضوع الخصومة

 ، وبهذا يخرجه من ساحة القضاء. كليا أو جزئيا

 رابعا: الوساطة في التشريع

                                                             
يوم  15.00معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي،  تم الاطلاع عليه على شبكة الانترنت، على الساعة  - 1

31/12/2024. 

ar/%D8%B5%D9%84%D8%AD-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/   

 .12، ص2022، بيت الأفكار، الجزائر 5، ط 2بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج  - 2

، 45، دور المحاكم الاقتصادية في فض المنازعات التجارية، دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلد عمر فلاح العطين - 3

 . 78، ص2018، الجامعة الأردنية، الاردن4عدد

، 2011جانفي، 04عبد الصدوق خيرة، الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، العدد  - 4

خلاف فاتح، الوساطة لحل النزاعات الإدارية في ضل قانون الإجراءات المدنية  -.   106، ص109-104ص.ص

 .431، ص2014، الجزائر 2، عدد09والإدارية، مجلة الفكر، مجلد

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%84%D8%AD/
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بقوله أن  إليهكعادة المشرع الجزائري ترك أمر تعريف الوساطة للفقه، غير أنه أشار 

في الكتاب الخامس ضمن الطرق  إدراجه"الوساطة طريق بديل لحل النزاعات" من خلال 

 .1والإداريةالمدنية  تلنزاعات الواردة في قانون الإجراءاالبديلة لحل ا

الوقاية من النزاعات الجماعية في المتعلق ب 02-90من القانون  10بينما نصت المادة 

فق بموجبه طرفا يت إجراء، على أنه: "الوساطة هي الإضرابالعمل وتسويتها وممارسة حق 
الغير الخلاف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع بتعيين إلى شخص من 

الذي يلغي   08-23من القانون رقم  4، غير  أن المادة 2يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه"

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق  02-90القانون 
يتم من خلاله إسناد النزاعات الجماعية للعمل  إجراء، تعرف الوساطة على أنها:" 3الإضراب

المدرجين في قائمة  الأشخاصالغير يدعى "وسيط" يختار بالاتفاق المشترك من بين  إلى

 . 4الوسطاء، وتتمثل مهمته في اقتراح تسوية ودية للنزاع الجماعي"

وعلى هذا فإن الوساطة هي إجراء يتم بتعيين وسيط باتفاق الطرفين أو بأمر من 

 ء.أطراف النزاع تحت إشراف القضاالقاضي يتولى حل النزاع بطريقة ودية اتفاقية بين 

 الفرع الثاني: ظهور الوساطة

والتقاليد  وتتم بشكل  الأعرافلكونها نابعة من  الوساطة غلب دول العالمأ اعتمدت 

 إلى، كما استدعت الضرورة اللجوء 5بسيط بالاستعانة بشخص نزيه ذو خبرة في الحياة

نظرا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يتزايد يوما عن يوم مما الوسيط لحل النزاعات 

 .القضاء كسبيل رسمي لاقتضاء الحقوق إلىولجوءهم  الأفراديتسبب في خلق نزعات بين 

لحل النزاعات  اكان حلا سريع السابقةمنذ القدم في المجتمعات  الوساطةن وجود إلا أ 

استخدمت آلية الوساطة  1970غير أنه في سنة ، 1789 الفرنسية الثورةوقد استخدمت بعد 
من  2006لحل منازعة عمالية قبل أن يتم تعميمها في المجالات الأخرى، إذ تم اعتمادها في 

 .6قبل المشرع الفرنسي في قوانينه الإجرائية

مؤخرا خلال سنوات الستينيات من القرن  أمريكافي  ر إجراء الوساطةكما ظه 
الوساطة يعرف ازدهارا نظرا لعجز القضاء على الفصل في الكم بدأ نظام  إذ ، الماضي

                                                             
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 09-08القانون  رقم  - 1

علق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها المت08-23الملغى بالقانون رقم  02-90من القانون  10المادة  - 2

 وممارسة حق الإضراب. 

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق  08-23من القانون رقم  90تنص المادة - 3

و  1990فبراير  6المؤرخ في  02-90 الإضراب، على أنه: "تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم".

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب 08-23من القانون رقم   4المادة  - 4

 .105المرجع السابق،  ص عبد الصدوق خيرة، - 5

ماجري يوسف، الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق،  - 6

 .82، ص2019الجزائر
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الهائل من القضايا المعروضة أمامه، إذ يمكن إيجاد حلول لها بن خلال إعمال الوساطة، 

 .1على رفع الدعوىحيث أصبحت قيدا سابقا 

واعتمدتها لتطهير قطاع العدالة والانتقال به  1990بريطانيا عرفت الوساطة في  بينما

إلى سرعة في الأداء وبأقل التكاليف لضمان نتائج جيدة، حيث أصبحت الوساطة من أجدى 

الآليات لتحقيق هذا الهدف في النظام القضائي البريطاني، حيث يلزم المحامي باللجوء إلى 

 .2فع الدعوىقبل رإجباريا الوساطة 

في ى تعال بقول الله إعمالا العريقة الحضارة الإسلاميةقبل ذلك في الوساطة وكانت  

لى إغالبا ما يؤدي  الأمورفي التوسط  "، لكوناوسط أمةوكذلك جعلناكم كتابه العزيز "

 الأمور. انفراج

 القرن الماضي وتم تبني بدايةعلى المستوى الدولي في آلية الوساطة كما ظهرت  

ية، حيث الأمريك المتحدةفي الولايات  1919الدولي المنعقد سنه  التجارةفي مؤتمر  الوساطة
يتم فم بين الخصو حينما تصعب تمثيل الالتزامات لانقطاع الحوار  الوساطة إلىيتم اللجوء 

 .الوسيط وحل النزاع إلىاللجوء 

 والهدف من إجراءها الوساطة أنواعالمطلب الثاني: 

اعا تختلف الوساطة حسب الجهة التي تقوم بإجرائها ، وحسب مجالاتها، لهذا نجد أنو

 كثيرة من الوساطة، وتتعدد وفق أهدافها، ما سنوضحه من خلال هذه الفروع التالية.

 : أنواع الوساطةالأولالفرع 

  :يلي فصله في ماأنواع الوساطة حسب ما يتم تتتعدد  

  البسيطة الوساطة أولا:

تقريب من وجهات ثالث يسعى في للوذلك في وجود شخص  المصالحةتقترب من 
نى آخرين للتكلم باسمهم بمع أشخاص الأطرافكل فيها وغالبا ما يو  المتخاصمين.النظر 

ول تتكرر لقاءاتهم حتى الوصأطراف النزاع الوسيط وتضم وكلاء عن  يرأسها يتشكل هيئة

 .حل يرضي الطرفين وينهي النزاع إلى

 الاتفاقية الوساطة : ثانيا

يعد هذا النوع من الوساطة أقدم من العدالة المرفقية، حيث تتم وفقا للإرادة المشتركة 

ومن ثم اختيار  عمالهاإبعد اتفاقهما على  الوساطة إلىيلجا فيها الطرفان ، إذ 3للخصوم

                                                             
هوام علاوة، الوساطة بديل لحل المنازعات وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية  - 1

، 1)دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه العلوم، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة الجزائري

 .19، ص2017

 .20هوام علاوة، المرجع السابق، ص- 2

 .46زيري زهية، المرجع السابق، - 3
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 لأحدهملم يتفقوا على هذا الوسيط المعين يجوز  وإذا المحكمة إلىالطرف الثالث دون اللجوء 

 .1ط بحل النزاع بينهمايبطلب تعين وس المحكمةرئيس  إلىالتقدم 

   التعاقدية الوساطة :ثالثا

الوسيط قبل  أمامنزاع  أيشرط العقد حيث يقررون طرح  ضمن يتم الاتفاق عليها

 متعاقدينال شريعةالقضاء ومنه يكون الشرط ملزما للطرفين العقد  إلى الإجراءات إلىاللجوء 

خصوصا بين الشركات  بكثرة الماليةنجدها في مجال المعاملات  الوساطةهذه  

 .القضاء إلىدون اللجوء  وديةتسوى المنازعات بينها بطرق وفيه حيث  التجارية

  القضائية الوساطة :رابعا

حيث يقوم إ  م  ق إ 995و  994في المواد  الوساطةكرس المشرع هذا النوع من 

سيعرض عليه  المحكمةالذي يعينه رئيس  الوساطةقاضي  بالوساطة أو القاضي المكلف 

جلساتها من حوار  الوساطة وبرمجة وبإدارةن يبذل جهوده لحله زاع وعليه أالطرفان الن

 .2والتفاوض المباشر بين الخصوم

 أوبه يعرض النزاع وبموج إجراء يتم بعد رفع الدعوى " :هيإذن  القضائية الوساطةف 

الخصوم  مساعدة مهمةيتولى  ،القضائية الخصومةجزء منه على شخص ثالث يكون خارج 

 .3"للنزاع القائم بينهمتوافقي حل  بإيجاد

 : الوساطة الأسريةخامسا

يث الجزائية، ح الإجراءاتالمتضمن تعديل قانون  02-15في الأمر رقم  قر المشرع أ
هذا وب، 9مكرر 37إلى  37في المواد من  أدرج الوساطة كحل بديل لفض النزاعات الجزائية

ئمة دية القاكبديل عن العدالة التقلي انتهج سياسة جنائية تكرس العدالة الرضائية والتشاركية

 على التجريم والعقاب.

تحريكها للدعوى العمومية بعد اتفاق يتم أمام النيابة العامة قبل تعد هذه الوساطة إجراء 

الأطراف، حيث يحاول شخص من الغير بين المجرم والمجني عليه لوضع نهاية لأثر 

الجريمة بحصول الضحية على تعويض كاف لجبر الضرر اللاحق به بالإضافة إلى إعادة 

 .4تأهيل الجاني

 الأسريةل لوساطة المتعلق بحماية الطف 12-15من القانون رقم  02كما تطرقت المادة 

اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من  إبرام إلىبنصها على أنه:" آلية قانونية تهدف 

                                                             
 .31إدريس كمال فتحي، المرجع السابق، ص- 1

والوساطة في تحقيق الأمن الأسري على ضوء الشريعة والقانون، مجلة حمي ليلى، حوبة عبد القادر، أثر الصلح - 2

 .62، ص2021، لسنة02، عدد 21الأحياء، مجلد 

الطاهر بن قويدر، الصلح والوساطة كطريقان بديلان لحل النزاعات التجارية الداخلية، مجلة النوازل الفقهية والقانونية،  - 3

 .258، ص2019، لسنة01، العدد03مجلد 

، دار النهضة 01أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية، دراسة مقارنة، ط  - 4

،  01راضي متولي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، دار النهضة، ط  - . 18، ص2004العربية، مصر 

 . 72، ص2010مصر
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المتابعات وجبر  إنهاء إلىجهة، وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف 

 إدماج إعادةالذي تعرض له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في  الضرر

 .1الطفل"

 وعلى هذا تعد الوساطة الجزائية إجراء مستحدث لحماية الطفل الجانح مع مراعاة

عيدا بلاتفاقية االمتهم البالغ والمتهم الحدث الجانح، وهي بالتالي تكريس للعدالة الاختلاف بين 

 عن مرفق القضاء.  

 : الوساطة الالكترونيةسادسا

تعد الوساطة الالكترونية وسيلة لحل نزاعات عقود التجارة الالكترونية خاصة، والعقود 
عموما، عبر استخدام الوسائل التكنولوجية وعلى رأسها شبكة الانترنيت، حيث  ةالالكتروني

بوسيط لا يقوم باتخاذ قرار لحل النزاع، ولكنه  المتنازعين الأطرافيتم الاستعانة من قبل 

، فهي إذن عملية تتم بشكل فوري 2حل مقبول لكل منهما بشكل محايد إيجادى يساعدهم عل
تسهيل التعاون والتفاوض بين أطراف النزاع،  إلىمباشر على شبكة الانترنيت، وتهدف 

، وعل هذا تعبر الوساطة الالكترونية عن نظام 3النزاع أطرافحل عادل يقبله  إلىللتوصل 

ارية بشكل مباشر فوري وفعال باستعمال وسائل لتسوية نزاعات التج جديد ومستقل

 .4تكنولوجيا المعلومات

   الخاصة الوساطة :سابعا

ينه القاضي على يد وسيط خاص يتفق عليه الخصوم ويع الوساطةيتم هذا النوع من 

 .5القضائية الهيئةخارج ويكون هذا الوسيط من  المكلف بمباشرة الدعوى

 القضاةخصوصيون من طرف رئيس المجلس القضائي وهم من بين يعين الوسطاء ال 

 الحقيقةفي  هذا النوع من الوساطة و. لهم بالحياد المتقاعدون، المحامين والمهنيين المشهود

 .6القضائية الوساطةتتم في سياق قضائيا مثلها مثل 

 الاستشارية الوساطة  :اثامن

                                                             
الصادرة في  39المتعلق بحماية الطفل، ج ر ج العدد  2015جويلية  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  04المادة - 1

19/07/2015. 

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1أحمد عبد الكريم سلامة،  النظرية العامة  للوسائل الودية لتسوية المنازعات، ط - 2

عقود الالكترونية، نحو إيجاد منظومة للقواعد محمد أحمد علي المحاسنة، تنازع القوانين في ال-. 139، ص2013مصر

 .              177، ص2006الموضوعية الموحدة، رسالة ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الاردن

ة، مجلة المحقق علاء عبد الأمير موسى، المفاوضات الالكترونية  كوسيلة لفض منازعات التجارة الدولية، دراسة مقارن - 3

 .520، ص2015، ديسمبر4، العدد 7د الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، كلية القانون، المجل

 الالكترونية )مركز الوساطة الالكتروني  ةكآلية بديلة لحسم منازعات التجارداود منصور، فعالية الوساطة الالكترونية - 4

Square Trade وم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان شريف بالجلفة. الجزائر، المجلد السادس، نموذجا(، مجلة العل

 .943، ص 956-939، ص.ص2021، جوان 2العدد

 .48زيري زهية، المرجع السابق، ص - 5

الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي،  ج ر  2009مارس  10المؤرخ في  ا 100-09أحكام  المرسوم التنفيذي رقم - 6

 .15/03/2009الصادرة في  16العدد ج
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خبير استشارته في موضوع  أوالنزاع من محامي  أطرافوهي التي يطلب فيها  

 .1كوسيط لحل هذا النزاعلك تدخله النزاع ثم يطلبون منه بعد ذ

   التحكيم وساطة :اتاسع

في  التحكيم والى فشلت مهنته في الوسط بمهمةعلى قيام الوسيط  الأطرافيتفق فيها 

 الوساطة.

 الوساطة الجنائية عاشرا:

، للضرر الذي تسببه الجريمة للضحيةنادت به أغلب دول العالم من أجل وضع حد 

 .2وذلك للحصول على تعويض كاف يرضيه لجبر ما لحقه من ضرر مادي ومعنوي

 الفرع الثاني: أهداف  إجراء الوساطة

عدالة تبني الوساطة كبديل لحل النزاعات المطروحة أمام ال إلىعمد المشرع الجزائري 

ص الكم هذه الأخيرة، وإنقاالمرفقية، من محاكم ابتدائية ومجالس قضائية  لفك الضغط على 

 الهائل من القضايا المطروحة لدى القضاة للبت فيها في مدد زمنية معقولة.

يتم على يد القاضي، غير ويتضح جليا أن الوساطة حل سريع يقترب من الصلح الذي 

أن للوسيط مهمة أوسع تتمثل في السماع للخصوم دون سلطة الفصل في النزاع،  بل يقترح 

 .3حلولا ويقرب وجهات النظر بين الخصوم لإيجاد حل يرضيهم

 من هذا المنطلق يتبن الهدف من الوساطة كونها تتميز بما يلي: 

 المعروضة أمام القضاء؛يتضمن حلا سريعا للحد من كثرة القضايا  -1

ق  994وجوب إليه حسب م يخضع لحرية الأطراف في اللجوء إليه إلا ما اقر المشرع بال -2

 ؛إ  م  إ

 ةعبر الوسيط تحت رقابللوصول إلى أحسن حل والسعي الجاد حسن نية الخصوم تتطلب  -3

 ؛الذي عينه القاضي

ل حالمختلف فيها، ومحاولة إيجاد إدلاء الأطراف بكل المعلومات التي توضح النقاط -4

 يرضيهما عن طريق الوساطة ويحمى مصالحهما؛

 النزاع. الحفاظ على العلاقات بين الأطراف المتنازعة واستمراريتها دون أن تنقطع بسبب -5

عن الجهات القضائية من جهة،  الاكتظاظفك  إلىالوساطة إجراء سعى يوعلى هذا 

متنازعة، والعمل على استمرار علاقتهم طيبة دون تأثير وإرساء توافق لمصالح الأطراف ال

 . 4للنزاع القائم بينهم وبعد زواله

                                                             
 . 49زيري زهية، نفس المرجع، ص - 1

 .106عبد الصدوق خيرة، المرجع السابق،  - 2

 .107عبد الصدوق خيرة، المرجع السابق، ص - 3

 .107عبد الصدوق خيرة، نفس المرجع، ص - 4
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   ومجال تطبيقها الوساطةعناصر المبحث الثاني: 

رق البديلة لحل المنازعات طالوساطة على عدة عناصر تميزها عن باقي ال تنطوي
وهي الصلح والتحكيم، حيث تعتمد على شخص ثالث يسمى الوسيط والذي يكلف بتسيير 

جلسات الوساطة يتم تعينه من ضمن قائمة اسمية من طرف جهة مختصة بذلك، يتميز 

بمواصفات نص عليها القانون )المطلب الأول(، حيث يمارس مهام الوساطة ضمن مجال 
لمطلب القضاء العادي أو  في القضاء الإداري )احدده القانون سواء تم تطبيقها في مجال 

 الثاني(.  

 المطلب الأول: عناصر الوساطة 

، تم عرضه أمام الجهات القضائية سواء * ضرورة وجود نزاع قائم بين الأطراف

 العادية أو الإدارية، يتطلب الفصل فيه.

ضرورة وجود طرف ثالث )محايد، نزيه، مستقل( وهي شروط شخصية، )اقتراح  *
سيط ، هذا الرف الثالث يتمثل في الوحلول عملية ومنطقية وتوافقية( وهي شروط موضوعية

الذي يجب أن يتصف بعدة مواصفات خاصة تمكنه من إدارة وتسيير جلسات الوساطة إلى 

 حين التوصل إلى حل النزاع.

ة )الوسيط(، وإبداء موافقتهما الصريح فاق الطرفين على الشخص الثالث* ضرورة ات

 على كل ما يتعلق بموضوع المنازعة. على التواصل مع هذا الوسيط، باطلاعه

، إذ يجتهد الوسيط للوصول إلى حل * ضرورة  إيجاد صيغه توافقية كحل للنزاع 
لنزاع االتامة عليه ومنه ينهى يرضي الطرفين معا ويقترحه عليهما ليتحصل على موافقتهما 

 القائم بينهما.

 الوساطة إجراءمجال تطبيق : لثانيالمطلب ا 

 يتحدد مجال الوساطة لحل النزاع في مجالين وهما على التوالي:

 القضاء العادي وكذا في القضاء الإداري. 

 لقضاء العاديا مجال في إجراء الوساطة: الأولالفرع 

إ  م  ق إمن  994 المادةفي القضاء العادي لابد من قراءه نص  الوساطةلمعرفه مجال  

على الخصوص الخصوم  الوساطة إجراءيجب على القاضي عرض "  :هنالتي تنص على أ

ن يمس بالنظام العمالية وكل ما من شأنه أوالقضايا  الأسرةميع المواد باستثناء قضايا في ج

 .1"العام

على الخصوم في  الوساطةن يعرض على القاضي أتشترط إ  م  ق إ 994 إذن المادة 

 الاجتماعية. المادةوكذا  إلا ما يتعلق بشؤون الأسرةكافه في كل القضايا 

 الأسرة: قضايا شؤون  :أولا

                                                             
 ق إ م إ.من  994المادة - 1
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 يجوز الوساطة لا تطبق على النزاعات الأسرية فلان على أإ  م  ق إ 994 المادةتؤكد  

لقيام ل الأسرةشؤون قانون كلف القاضي المباشر للدعوى ن الأوسيط لحلها بل  أين يتدخل أ

 .سابقا وفصلنا فيه درسناهلصلح وهذا ما ا بإجراء

 القضايا العمالية: ثانيا

 حيث توجدتختلف المنازعات في القضايا العمالية من حيث المستخدم وكذا العمال، 
بموجب نصين قانونين  وأخرى جماعية، وقد نظمهما المشرعمنازعات عمل فردية، 

 مختلفين.

 الوساطة في منازعات العمل الفردية -01

 الأمورفي  إدارة متخصصة إلى العماليةحل النزاعات  لةمسأالمشرع  أولىلقد  

المنظم لموجب القانون رقم  الفرديةالعمل  مفتشية العمل فيما يخص منازعاتوهي  العمالية

المصالحة الذي يشترطه القانون محضر عدم  المفتشيةحرر المعدل والمتمم ومنه ت 09-04

  .1شكلا ض الدعوىرف طائلةتحت القضائية  لرفع الدعوى

ضر لا يلزم الطرفان على إجراء الوساطة في منازعات العمل الفردية، بل يكتفي بمح

 عدم المصالحة كشرط لقبول الدعوى ومباشرة الخصومة القضائية.

 العمل الجماعيةالوساطة في منازعات  -02

عي الجماعية مرحلتين لهما علاقة بالتوجه التشري عرفت الوساطة في منازعات العمل

-90نحو تكريس الطرق البديلة لحل المنازعات، حيث كانت جوازية في ضل القانون رقم 

 .، على مستوى المؤسسة المستخدمة08-23وجوبية في ضل القانون رقم  ، بينما أصبحت02

 02-90ضل القانون رقم  فيالوساطة  -أ

من النزاعات  بالوقايةالمتعلق  02-90في القانون  اختيارية الوساطةجعل  بينما 
 المصالحةوهذا بعد فشل محاولات  الإضراب،في العمل وتسويتها وممارسه حق  الجماعية

 :نهمن على أ 9المادة تنص  حيث 02-90قانون رقم المن  12-11-10-9ونظمها بالمواد 

يعد ، على بعضه أوعلى كل الخلاف الجماعي في العمل  المصالحة إجراءفشل  ة"في حال
ن يتفقا على اللجوء للطرفين أ يمكن الحالة،وفي هذه   المصالحة.مفتش العمل محضر عدم 

 .2" .…التحكيم أو الوساطة إلى

باختيار الطرفين كما يشتركان في تعيين  الاجتماعيةفي هذه المواد  الوساطةتتم  
يقدم الحل المتفق  الأخيروفي  ،العمل من مفتشية المساعدةطلب  الأخيرهذا ويمكن ل ،الوسيط

استثنى  ،إقليميا المختصةمفتشيه العمل  إلىعليه على شكل توصيه معلله ترسل نسخه منها 

اختياري ولا يترتب على تخلفه أثر إجراء لكونها  العماليةفي القضايا  الوساطةالمشرع 
 في ضلسائدا كان غير أن هذا ، الذي تضعه مفتشيه العمل قانوني بعكس محضر الصلح

                                                             
 ق إ م إ .من   504المادة  - 1

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسه حق الإضراب الملغى. 02-90من  ق  9المادة  - 2
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المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة  02-90القانون رقم 

 .08-23حق الإضراب الملغى بالقانون الجديد رقم 

 08-23القانون رقم في ضل الوساطة  -ب

في جعل الوساطة وجوبية و 2023استدرك الأمر في سنة الجزائري المشرع ف

في مادته السادسة بقوله: "تخضع   08-23بمقتضى القانون رقم النزاعات الجماعية للعمل 
خلال  أويمكن حلها مباشرة، سواء بالطرق الودية  وجوبا النزاعات الجماعية للعمل  التي لا

لإجراءات المصالحة ت الدورية أو بتطبيق أحكام الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، الاجتماعا

 .1والوساطة، واحتمالا للتحكيم، ضمن الأشكال والشروط المحددة بموجب هذا القانون"

ات ونظم الوساطة في الباب الثاني من هذا القانون تحت عنوان: الوقاية من النزاع

عات المتعلق بالنزامنه الفصل الأول في وقسمه إلى فصلين؛ فالجماعية للعمل وتسويتها 

 14ادردت الوساطة  في الموالجماعية للعمل في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي، و

 .19إلى 

 بينما الفصل الثاني يتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل في المؤسسات والإدارات 

 ه.من33إلى  28العمومية نظمها في المواد  من 

في حالة عدم المصالحة الكلية أو  28و  14في هذا الشأن بمقتضى نص المادة 

يوم التي  15جل عمل وجوبا على إجراء الوساطة في أالجزئية، يعرض النزاع الجماعي لل

عدم المصالحة، ومنه يجب على طرفي النزاع الجماعي للعمل  أوتلي تاريخ محضر الغياب 
، ويجوز لهذا 2ين القائمة المحددة من الهيئة المختصةتعيين وسيط باتفاق مشترك من ب

إقليميا والتي تسلمه ملف النزاع، كما يمكنه ختصة مال الوسيط طلب مساعدة مفتشية العمل

 .3الاستعانة بالخبراء وبالأشخاص المؤهلين في مجال تشريع العمل

النزاع في  على الأطراف لتسويةعلى مفتشية العمل ويعرض الوسيط اقتراحاته مكتوبة 

 يام عمل من تاريخ استلام ملف النزاع الجماعي للعمل،أ10جل شكل توصيات معللة، في أ

 .4باتفاق الطرفين الأكثرعلى  أيام 8لمدة  الأجليمكن تمديد هذا 

ضمنيا بكافة الوسائل  أووبعد دراسة هذه المقترحات يتم تبليغ الوسيط بصراحة  

تحرير ما تم الاتفاق عليه ويوقعه أطراف ومنه يتم  القانونية بقبول أو رفض اقتراحاته،

النزاع الجماعي للعمل على أن يتم الإلتزام بتطبيقه وفقا للقانون، بعد إيداعه من قبل الطرف 

 .5المحكمة المختصتين إقليميا طالأكثر استعجالا لدى مفتشية العمل وأمانة ضب

                                                             
 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. 08-23القانون رقم  - 1

بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة المتعلق  08-23القانون رقم من  29و 28و  14المادة  - 2

 حق الإضراب.

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق  08-23القانون رقم  من 30و 16المادة  - 3

 الإضراب.

 في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.بالوقاية من النزاعات الجماعية المتعلق  08-23من القانون رقم  15المادة  - 4

بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق المتعلق  08-23من القانون رقم   31و 18و 17المواد - 5

 الإضراب.
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الاقتراحات المقبولة والتي تحرير محضر يدون فيه يجب على الوسيط في هذا الصدد 

إرسال تقرير مفصل عما أسفر عن أدائه تم الاتفاق عليها من أطراف النزاع الجماعي و
للمهام الموكلة له من نتائج عن مهمته إلى مفتشية العمل وكذا الوزير المكلف بالعمل والى 

مستخدمة للقطاع وهذا بالنسبة للنزاعات الجماعية للعمل في الهيئات ال وزير القطاع المعني

السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير  إلىالاقتصادي،  بينما يرسل الوسيط تقريره 

 .1إقليمياالقطاع المعني والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومفتش العمل المختص 

 إجراءللعمل، ومنه فشل  الجماعي النزاعوفي حالة رفض اقتراحات الوسيط لتسوية 

مكن لطرفي النزاع الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم كما هو منصوص عليه في الوساطة، ي
رد برفض اقتراحات الجهات المعنية بهذا ال إعلامهذا القانون، ويجب على الوسيط 

    .2الوساطة

ة عات الفرديالوساطة وجوبية في نزا إجراءمن قراءة هذا النص القانوني يتبين أن 
غلب ساهم في إنهاء االقضاء، وهذا في حد ذاته ي إلىقبل اللجوء  وكذا الجماعية للعمل

  نزاعات العمل باللجوء إلى العدالة الاتفاقية بعيدا عن العدالة المرفقية.

 القضايا التي تمس بالنظام العام: ثالثا

رن مالنظام العام هو مجموعه المبادئ والقواعد التي تحكم مجتمع معين وهو مفهوم  

 العامة المصلحةتحقيق  إلىدائما  تسعىحسب ظروف كل المجتمع وقواعده  متغير متطور

هما كان بشأنها م الوساطة إجراءلهذا لا يجوز  للأفراد، الخاصةللمجتمع وتعلو عن المصالح 

 الجنسية...( ،النسب النفقة، الأهلية،حق )  موضوعها

 التجاريةفي القضايا  الوساطة :رابعا

م  ق إ 534 المادةالتجاري بموجب نص  على طرفي النزاعالوساطة يعرض القاضي  
رفضها  أوالحق في قبولها  وللإطرافحيث كانت فيما مضى تعرض من طرف القاضي إ  

 ة.عام كقاعدة

 -22بموجب القانون  أصبحت التجارية جوازية،في النزاعات  الوساطةكانت أن بعدما 
يجب "نه منه على أ 534المادة تنص  إذ ةوجوبيإ  م  ق إ 09-08المعدل والمتمم للقانون  13

القسم  أمام الوساطةلا تخضع  .الوساطةعلى رئيس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على 

 .3"من هذا القانون 994 المادة لأحكامخلافا  الأطرافقبول  إلىالتجاري 

جب ي حيث التي يعرضها القاضي وجوبية الوساطةن هذه المخالفة إبمفهوم  وهذا يعني 

 .الحرة لإرادتهمالا تخضع ولا يحق لهما رفضها وبالتالي قبولها  الأطرافعلى 

                                                             
سة حق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارالمتعلق  08-23من القانون رقم 32و 19المادة  - 1

 الإضراب.

بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها المتعلق  08-23من القانون رقم  33فقرة أخيرة و  18المواد  - 2

 وممارسة حق الإضراب.

 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 13-22من القانون رقم  534المادة - 3
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أمام القسم التجاري المتخصص وفقا للإجراءات المنصوص  تتم هذه الوساطة القضائية

، غير أن رئيس القسم التجاري له صلاحية الفصل  وفقا لأحكام قانون 1عليها في هذا القانون
ة و الإدارية وكذا وفقا لما جاء في القانون التجاري وأيضا وفقا لما كرسته الإجراءات المدني

  .2القوانين الخاصة

 الإداريالقضاء مجال في  الوساطةالثاني:  إجراء  الفرع

رية المدنية والإدا إجراءاتبموجب قانون  الوساطة النزاعات الإداريةنظم المشرع  

لنوع يتجادلان حول تطبيقها من عدمه في هذا ا الفرقةن وجود فريقين من على الرغم من أ

 .من النزاعات

 مدنيةال الإجراءاتن قانون إلى أ الإداريفي النزاع  للوساطةيستند الاتجاه الرافض  

 حس حيث لا الوساطةبتنظيمه للصلح والتحكيم دون ذكر  الأمربتنظيمه حسم  الأمرحسب 

 إ . م  ق إ 976 إلى 970وهذا في المواد  الإداريجدوى لها في النزاع 

ت في هو من النظام العام مع وجود تفاو الإدارين كل ما يتعلق بالقضاء بحجة أ وهذا

ل طلب من النزاع مع اختلاف النظام القانوني الذي يخضع له ك أطرافبين  القانونيةالمراكز 

 .النزاع

 ادةالمن أ يه علىأسس رأ الإداريفي القضاء  الوساطةبينما الاتجاه المؤيد لوجود  

 قاعدة عامة في كافةهو نص عام يقر   داريةو الإ انون الإجراءات المدنيةقمن  994

فلم  إداري أوفي كافه النزاعات سواء كان النزاع مدني  الوساطة كرسالنزاعات حيث 
 عماليةالوالقضايا  قضايا شؤون الأسرةنيا بل استثنى ولا ضم صراحةلا  الأخيريستبعد هذا 

 .من ذلك صراحة ولم يستثني القضايا الإداريةبالنظام العام  المادةا وكل القضاي

وعليه ان يحس ان يحسن اختيار  الإداريلهذا يجب على القاضي عرضه في النزاع  
إلى  عمل الوسيط خطوه بخطوه الإداري كما عليه تتبع ومراقبةتخصصه  إلىالوسيط بالنظر 

 .النزاع ويحسم جزء أو كل يرضى الأطرافإلى حل توافقي  الوساطة أطرافن يتوصل أ

  وإجراءات تسجيله تعين الوسيط وتحديد مهامه المبحث الثالث:

الذي يوضح كيفية  100-08سن المشرع نصا عاما يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم

تعيين الوسيط، وأضاف نصا خاصا بتحديد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات 

ليبين  363-23وكذا كيفيات تعينهم وأتعابهم، بموجب المرسوم التنفيذي رقم الجماعية للعمل، 

 .3الخصوصية التي تنطوي عليها مثل هذه النزاعات وكيفيات إجراء الوساطة  لتسويتها

قانون الإجراءات المدنية  للخوض في إجراءات تعيين الوسيط لابد من الاطلاع على

تي تميز الأمر الذي يصدره القاضي بتعيين الوسيط أهم المواصفات ال والإدارية الذي أورد
فقا اختيار الوسيط ووبناء عليه يتم الذي توكل له مهام القيام بالوساطة )المطلب الأول(، 

                                                             
 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 13-22فقرة أخيرة من القانون رقم  534المادة   1

 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 13-22القانون رقم من  535المادة - 2

سطاء في مجال تسوية النزاعات مهام الو ، الذي يحدد2023أكتوبر  17المؤرخ في  363-23المرسوم التنفيذي رقم - 3

 .18/10/2023الصادرة في  67الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعينهم وأتعابهم، ج ر ج العدد
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شخص الوسيط )المطلب  الواجب توافرها فيالمنصوص عليها في القوانين وشروط لل

  الثاني(.

في قوائم الوسطاء معينة  إجراءاتحسب تسجيل الوسيط أن يتم لأجل هذا يجب 

من  هإتمامعلا بما يتناسب مع المهام الموكلة له  للقيام بها وما تم ف أتعابهتحدد القضائيين و

غير  أوالثالث(، ومنه نستشف حقوق وواجبات الوسيط القضائي هذه المهام )المطلب 

 القضائي )المطلب الرابع(.

 بتعيين الوسيط القضائي الأمرمواصفات   :ولالأ المطلب 

ها القاضي في لإرادةولا دخل  الأطراف رادةلإالوساطة في التشريع الجزائري تخضع  
ائي القاضي يكتفي بعرضها فقط ومن ثم يتم تعيين الوسيط القضف ،ما جاء في نص خاص إلا

 .قضائي أمربموجب  من طرف هيئه الحكم المباشر للدعوى

الشخص الذي يتولى  لمعرفة للأطراف الأمرتبليغ هذا  مهمةاسند المشرع الجزائري  
يه جمع إلى أوشخص طبيعي  إلىالوسيط  مهمةمن هذا المنطلق تسند  ،بينهم الوساطة إجراء

باسمها ويخطر  الأجراءلتنفيذ  أعضائهايقوم رئيسها بتعيين احد  وعندما يكون الوسيط جمعية

  .1إ م  ق إ 997المادة القاضي بذلك حسب ما جاء في 

، على مواصفات الأمر بتعيين الوسيط بتوضيح البيانات إم  ق إ 999تنص المادة  

الواجب توافرها فيه  بقولها: "يجب أن يحرر أمر تعيين الوسيط كتابه تحت طائلة البطلان 

 .2"بيانات خاصة بالإضافة إلى بيانات عامة

 الوسيط القضائيالبيانات العامة للأمر القاضي بتعيين  : ولالفرع الأ

ة لهذا كقاعدة عامه وإعمالا بالمنطق القانوني السليم ونظرا للجهة القضائية المصدر 

 الأمر القضائي فإن بياناته تكون مماثله للأحكام القضائية وهي  كما يلي:

 * رقم القضية، فهرسها، تاريخ الإصدار بالحروف؛ 

 * أطراف الخصوم، موطنهم، ممثليهم؛

 عرض القاضي لإجراء الوساطة على الخصوم؛ الإشارة إلى * 

 * تحديد دقيق بنطاق مهمة الوسيط أو الوسطاء القضائيين؛ 

* تعيين اسم ولقب وعنوان الوسيط؛ شخص طبيعي أو جمعيه بالإضافة إلى ذكر  

 مقرها؛

 * تاريخ بداية سريان الوساطة؛ 

 توقيع وختم أمين قسم الضبط الجهة القضائية المعينة؛ * 

 وقيع وختم القاضي المعين للوسيط؛ * ت 

                                                             
 ق إ م إ .من  997المادة - 1

 ق إ م إ .من  999المادة  - 2
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يبلغ الأمر  القضائي بتعيين الوسيط القضائي على يد أمين ضبط طبقا للمادة ماذا  

بقولها: " بمجرد النطق به بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ إ  م  ق إمن  1000/1
 406التبليغ منصوص عليه ضمن القواعد العامة في المادة ، 1نسخه منه للخصوم وللوسيط"

 إ .  م  ق إ

 البيانات الخاصة بأمر تعيين الوسيط القضاء :ثانيالفرع ال

 يجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط ما يأتي: 

 موافقة الخصوم؛  - 

 تحديد الأجل الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته؛  -

مدة الوساطة إ م  ق إ 994كما حددت المادة   القضية إلى الجلسة.تحديد تاريخ إرجاع  -

أشهر قابلة للتجديد مرة واحده فقط ولنفس لمدة بطلب من الوسيط وبموافقة   03وهي 

 .2ومراعاة لمقتضيات الدعوى وتعقيداتهاإ  م  ق إ 996الخصوم، حسب المادة 

 توافرها فيهالمطلب الثاني: كيفية اختيار الوسيط والشروط الواجب 

 الذي 1000-09حسب ما اقره المشرع في المرسوم التنفيذي رقم يتم اختيار الوسيط 

يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، والذي يقتضي شروط  يجب توافرها في شخص 

 الوسيط .

 : الوسيط القضائي وكيفية اختيارهالأولالفرع 

حدد القانون مهام الوسيط بدقة متناهية، وحدد كيفية اختياره عموما في كافة القضايا 
 10المؤرخ في  100-09رقم  سن المشرع فيها الوساطة بمقتضى المرسوم التنفيذي التي

، وأضاف نصا خاصا بتحديد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات 2009مارس 

 363-23، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 3الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعينهم وأتعابهم

 .4الوساطة  لتسويتها إجراءعليها مثل هذه النزاعات وكيفيات  تنطويليبين الخصوصية التي 

 أولا: الوسيط القضائي

قع على الوسيط عدة مسؤوليات كونه محور  إجراء الوساطة، فالوسيط هو شخص ت
يتولى مهمة حل النزاع بين طرفين متنازعين يربطهما علاقة قانونية يمكن أن تكون علاقة 

وتحدد له صلاحيات  مدنية أو تجارية أو أسرية أو غيرها، حيث يتم تعيينه وفق شروط معينة

                                                             
 ق إ م إ .من  1000/1المادة  - 1

 ق إ م إ .من  996و 994المواد  - 2

الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي،  ج ر ج ج   2009مارس  10المؤرخ في  100-09المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .15/03/2009الصادرة في  16العدد 

مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات  الذي يحدد 363-23المرسوم التنفيذي رقم - 4

 تعينهم وأتعابهم.
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 والإداريةالمدنية  الإجراءاتنص عليها قانون والمهام التي يجب أن يقوم بها طبقا لما 

 .1تعيين الوسيط القضائيالمحدد لكيفيات  100-09المرسوم التنفيذي رقم  إلى بالإضافة

النزاعات المتعلق بالوقاية من  08-23ما جاء في القانون رقم إلىلابد من التنويه 

وكيفية  تعيين الوسيط أحكام، فيما يخص الإضرابماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الج

   .2اختياره

 ثانيا: كيفية اختيار الوسيط 

شخص  إلى، أنه تسند الوساطة إم  ق إ 998ما جاء في نص المادة  إلى الإشارةتجدر 

الوساطة باسمها، ويجب عليه حينئذ  إجراء لتنفيذأو جمعية يقوم رئيسها بتعيين أعضائها 
بموجب أمر يصدره  ، وبناء عليه يكون تعيين الوسيط القضائي3ذلكــــــــالقاضي ب إخطار

   .الخصوم الوساطة على  إجراءالقاضي الذي يعرض 

سويتها النزاعات الجماعية للعمل وتالمتعلق بالوقاية من  08-23بينما في القانون رقم
شارة وممارسة حق الإضراب، يقوم الوزير المكلف بالعمل بتحديد قائمة الوسطاء، بعد است

 .تمثيلا على المستوى الوطني الأكثرالمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين 

اء أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والولاة ورؤس  إعلامويتم 

 .4المجالس الشعبية والمفتشيات الولائية للعمل بهذه القائمة

ن دل على شيء شخاص المعترف لهم بالنزاهة وهذا إيتم اختيار الوسيط من بين الأ

نه يدل على أن شخصية الوسيط هي محل اعتبار حيث أنه قد يكون الشخص القائم فإ
والتجاوب مع الوسيط كما يمكن أن تكون هو السبب الأساسي لقبول الأطراف بها  بالوساطة 

  .5أيضا سببا لرفضها

بنصها على أنه: "يتم اختيار الوسطاء  08-23من القانون رقم  39وهذا ما تؤكده المادة 
من بين الشخصيات المعترف بكفاءتها في المجال القانوني والاجتماعي وسلطتها المعنوية 

 .6ادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف"وخبرتها وحيادها واستقامتها والتزامها بمب

-23رقم في المادة الاجتماعية حسب ما جاء في المرسوم التنفيذيإذ يتم اختيار الوسيط 
يشتغل فيه من بين قائمة الوسطاء من طرف جهتين مختلفتين بحسب القطاع الذي  363

 طرفي النزاع الجماعي للعمل:

 "في القطاع الاقتصادي: -

                                                             
 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09المرسوم التنفيذي رقم - 1

النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق بالوقاية من المتعلق  08-23من القانون رقم  39و 38المواد  - 2

 الإضراب.

 ق إ م إ . 997المادة  - 3

 النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.ة من بالوقايالمتعلق  08-23من القانون رقم  38المادة  - 4

أحمد علي محمد صالح، شروط وإجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون، ملتقي دولي حول ممارسة الوساطة،  - 5

 . 2009جوان  16-15وزارة العدل، الجزائر يومي  –مركز البحوث القانونية والقضائية 

  النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.بالوقاية من  المتعلق 08-23القانون رقم  من 39المادة  - 6
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طرفي النزاع وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم  *باتفاق مشترك بين

 قصد تسوية نزاعهما بطريقة ودية؛

* من قبل وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في حالة 

عدم التوافق بشأن اختيار الوسيط وعندما يتعلق الأمر بقطاعات النشاط المنصوص عليها في 

النزاعات الجماعية للعمل بالوقاية من المتعلق  08-23من القانون رقم  62أحكام المادة

 . 1وتسويتها وممارسة حق الإضراب

 في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية: -

 .2البلدي المعني" * من قبل وزير القطاع أو الولي أو رئيس المجلس الشعبي

ذو على هذا يكون الشخص المختار  لمهمة الوسيط شخصا متزنا نزيها منصفا 

مشهودة  شخصية قوية لها تأثير معنوي واجتماعي ، له ثقافة واسعة وله خبرة كفاءة قانونية

 له.

 ومميزاته الواجب توافرها في الوسيطالقانونية : الشروط الفرع الثاني

ز اقرها القانون وأدرج عدة مميزات تمي لاختيار الوسيط لابد من توافر عدة شروط

 شخصية الوسيط عن غيره ليؤدى مهامه على أحسن وجه.

 أولا: الشروط القانونية الواجب توافرها في شخص الوسيط

ذكرتها النصوص  في شخص الوسيط عده شروط أون تتوفر في الوسيط يجب أ

 القانوني وهي كالتالي:

 الشروط الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية كنص عام – 01

الأشخاص ن يعين الوسيط من بين يجب أ: "هنعلى أإ م  ق إ 998 المادةتنص  

والاستقامة وان تتوفر فيه لهم في حسن السلوك المعترف لهم بحسن السلوك  المعترف

 :الشروط الآتية

يكون ممنوعا من  ألا ،بالشرف مخلةعن جريمتي  عقوبة إلىيكون قد تعرض  ألا*

 المدنية؛حقوقه 

 ؛متخصص في الموضوع أيعليه  المعروضة المنازعةن يكون مؤهلا بالنظر في أ* 

 .الوساطةن يكون محايدا ومستقلا في ممارسه أ* 

 يتضمن كيفيات تعيين الوسيط 100-09الشروط الواردة في المرسوم التنفيذي رقم  -02

 القضائي.

                                                             
على  الأنشطة الضرورية لممارسة الحد الأدنى من الخدمة سواء ما تعلق  08-23من القانون رقم  62تتعلق المادة  - 1

الحيوية )تموين المواطنين بالمنتجات الغذائية والصحية بالمرافق  العمومية الأساسية أو ما يمس الأنشطة الاقتصادية 

 والطاقوية ....

 مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل. الذي يحدد 363-23من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة - 2
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يتضمن كيفيات تعيين الوسيط  100 -09المشرع مرسوما تنفيذيا رقم وقد سن  

يمكن " :منه ونصها  02 المادةبموجب  أخرىالمشرع فيه شروط  أضافحيث ،   1القضائي
قوائم  إحدىتقديم طلب تسجيله في  ، في الذكر السالفةللشخص الذي تتوافر فيه الشروط 

 ؛الوسطاء القضائيين

 ة؛جنحه باستثناء الجرائم غير العمدي أو جنايةلم يكن قد حكم عليه بسبب  ما -

 ؛ولم يرد اعتباره الإفلاسقد حكم عليه كمسير من اجل جنحه  -

 ؛ب اسمهميا شطمحا أو تأديبي؛ إجراءضابطا عموميا وقع عزله بمقتضى  أو -

 ب".الشط طائلةأكثر من قائمه وذلك تحت كما لا يجوز تقديم طلب التسجيل في  -

لوسيط ايتم اختيار  : "نهتنص على أ 100-09 ي رقميذفمن المرسوم التن 03 المادة أما 

ت على حل النزاعا والقدرة والكفاءة بالنزاهةالمعترف لهم  الأشخاصالقضائي من بين 

لى عفي الحائزين  الأشخاصكما يمكن اختياره من بين  الاجتماعية،مكانتهم  إلىبالنظر 

 ".في نوع معين من النزاعات الوساطةتكوين متخصص تؤهله لتولي  أو جامعيةشهادة 

على أن يجب على الوسيط   100-09من المرسوم التنفيذي رقم 11وتضيف المادة 

ون وجه وضمن ما يتطلبه القان أحسنمهمته على  لإتمامالقاضي فورا بوجود مانع  إخطار
ث حدد المناسب، حي الإجراءالقاضي من اتخاذ ولضمان حياده واستقلاليته، وبالتالي يتمكن 

 المشرع هذه الموانع المتمثلة في ما يلي:

 كانت له مصلحة شخصية في النزاع؛ إذا -

 كانت له قرابة أو مصاهر بينه أو بين أحد الخصوم؛ إذا -

 كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم؛ إذا -

 أطراف الخصومة في خدمة؛إذا كان أحد  -

 .2حد الخصوم صداقة أو عداوةكان بينه وبين أ -

 يحدد مهام الوسطاء في مجال 363-23الشروط الواردة في المرسوم التنفيذي رقم  -03

 تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم

على الرغم من أن الوسيط في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل يكون على 

في يجب توافرها  يضيف شروط أخرى المؤسسات المستخدمة، إلا أن المشرع  مستوى

المدنية  الإجراءاتعما جاء في قانون تركز على الخبرة المهنية أكثر  شخص الوسيط
وم من المرس 13ما جاء في  المادةوكذا المرسوم الخاص بتعيين الوسيط حسب  والإدارية

تنص على أنه: " يتم تعيين الوسيط من بين الشخصيات التي تتمتع بسلطة  إذ 23-363

 والكفاءة؛معنوية ومعترف لها بالنزاهة 

                                                             
 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100 -09من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 1

 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09من المرسوم التنفيذي  رقم  11المادة  - 2
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 سنوات من الخبرة( 5، خمس )الأقلأن يكون حائزا على شهادة جامعية وله، على  -

 المهنية في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛

 ة للعمل؛أو أن لديه خبرة في مجال تسوية النزاعات الجماعي أن يثبت أنه تلقى تكوينا -

نهائية تخص التسريح أو الشطب أو  إداريةأن ألا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية أو  -

كما يمكن استبعاد الوسيط من ملف النزاع الجماعي   .1العزل أو سحب الاعتماد أو الترخيص

 مدرج في قائمة الوسطاء، إذا:للعمل أثناء ممارسة مهامه، واستخلافه بوسيط آخر 

 * كانت لديه علاقات قرابة أو مصاهرة مع طرفي النزاع الجماعي للعمل؛

 * كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع طرفي النزاع الجماعي للعمل؛

 ن طرفا في نزاعات سابقة أو جارية مع أحد طرفي النزاع الجماعي للعمل،* كا

 .2* لم يشرع في تنفيذ مهمته في الآجال المحددة في أحكام  هذا القانون

 ثانيا: مميزات الشخص الوسيط

تتفق التشريعات الدولية على أن تكون شخصية الوسيط ذات مميزات خاصة، على 

 .لم تتطرق لهاإ  م  إ قن م 998الرغم من أن المادة 

م  المشهود له الأشخاصوجب اختيار الوسيط من ضمن مثلا  أ الأردنين المشرع إلا أ 

 كما يلى: تظهر في شخصيته وهيبالجدية و النزاهة في العمل، وأن يتصف بمميزات 

 ؛الآخرفلا يرجح مصلحة أحد الطرفين على الطرف  الحياد: -1 - 

 في موضوع النزاع؛: فلا يصدر أحكاما العدل -2-

، ومعالجة النزاع بموضوعية ليضع حلا مناسبا يخدم الجيد الأطراف الإنصات -3-

 ؛3مصلحة الطرفين معا

؛ للتمكن من تشريح النزاع الأطرافأثناء التواصل مع  الوضوح والشفافية -4-
 كل طرف، إليهاوضبطه بدقة لدى المتنازعين ومن ثمة التعرف على المصلحة التي يصبو 

 النزاع؛ لإنهاءومنه مراعاتها عند اقتراح الحلول المناسبة 

 والبيانات التي يطلع عليها ، والتحفظ على كل المعلوماتكتمان السر المهني -5-

 .4ويدلى بها الأطراف المتنازعة

الذي يحدد مهام الوسطاء في  363-23من المرسوم رقم  10وهذا ما تلخصه المادة 

مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم، بقولها: "يتعين على 

                                                             
 يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل. الذي 363-23من المرسوم  التنفيذي رقم 13المادة - 1

 نفس المرجع. 363-23من المرسوم  التنفيذي رقم 12المادة - 2

 .107الصدوق خيرة، المرجع السابق، صعبد  - 3

يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الذي  363-23من المرسوم التنفيذي رقم 11وهذا ما جاء في نص المادة  - 4

مات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم، بقولها:" يلتزم الوسيط بالتقيد إزاء الغير بالسر المهني بالنسبة للمعلو

 والوثائق والوقائع التي اطلع عليها خلال تأدية مهمته.
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والعدالة، وأن يتحلى بالاستقلالية والنزاهة  والإنصافالوسيط احترام مبادئ الموضوعية 

 النزاع. والحياد اتجاه طرفي

 .1ويتعهد كتابيا قبل تأدية مهمته، وفق نموذج تعده الوزارة المكلفة بالعمل"

تطبع شخصية الوسيط وتجعله محل ثقة لكل من يتعامل معه  وهذا أهم ميزات التي

 سواء الأطراف المتنازعة التي يتولى إجراء الوساطة بينهم أو الغير.  

 وأتعابه في قوائم الوسطاء القضائيين:  إجراءات تسجيل الوسيط المطلب الثالث

تم تسجيل الوسيط في قوائم الوسطاء هو تقديم طلبات التسجيل، ومنه ي إجراءاتأهم 

 . طالوسطاء الذين تتوفر فيهم المواصفات التي أقرها القانون واشترطها في شخص الوسي

 للجهة المختصة : تقديم الطلبات للتسجيلالفرع الأول

إلى النائب العام لدى المجلس في قائمة الوسطاء لتسجيل الترشح لالوسيط طلب  ميقد

، حيث يرفق الطلب بعدة 2القضائي الذي يقع بدائرة اختصاص مقر إقامة الوسيط المترشح

 من المرسوم تتمثل في: 6وثائق نصت عليها المادة 

 ؛أشهر( 3عن ثلاثة ) تاريخه* مستخرج صحيفة السوابق القضائية، لا يزيد 

 دة الجنسية؛* شها

 شهادة تثبت مؤهلات المترشح عند الاقتضاء؛ * 

 .الإقامة* شهادة 

من يرغب يدرس فيها الطلبات المقدمة م إداريا اتحقيق بإجراءوبذلك يقوم النائب العام 
عي رئيس المجلس القضائي الذي يستد إلىممارسة مهام الوسيط القضائي، ومن ثم يحولها 

 لجنة الانتقاء لدراسة الملفات ومنه البت والفصل فيها.

ها: بنص 363-23من المرسوم التنفيذي رقم 15يضاف إلى هذه الوثائق ما ذكرته المادة 

 تالية: " يجب أن يشمل الملف المتعلق بطلب الترشح للتسجيل في قائمة الوسطاء الوثائق ال

 شهادة تثبت مؤهلات المترشح؛  -

 شهادة تثبت خبرته المهنية؛ -

 أعلاه. 10التعهد المنصوص عليه في أحكام المادة  -

الوزارة المكلفة بالعمل التي تباشر عملية انتقاء الأشخاص المؤهلين  إلىيرسل الملف 

للقيام بمهمة الوسيط بعد دراسة الملف والتأكد من مطابقته للشروط المطلوبة، وعرضه على 

 .3الوزير المكلف بالعمل لاتخاذ قرار التعيين"

                                                             
 يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعملالذي  363-23من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة - 1

 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09من المرسوم التنفيذي  رقم  5المادة  - 2

 يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل. الذي 363-23من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة - 3



 
 

 

62 

ري، قرار وزاالملاحظ هنا أن تعيين الوسيط يتم في مجال النزاعات الجماعية للعمل ب

 بينما الوسيط في المنازعات الأخرى يتم عن طريق القضاء، فتكون الوساطة قضائية.

 : انتقاء الوسطاء القضائيين وتأدية القسم المهنيالفرع الثاني

إذ يتوقف عليها مدى كفاءة هؤلاء في قصوى  أهميةتكتسي مهمة انتقاء الوسطاء 

طراف، التفاوض وإدارة جلسات التشاور والتفاهم لإيجاد حل للمنازعات التي تثور بين الأ
اصة قوائم خ وبعد القيام بالانتقاء يتم أداء اليمين القانونية لهؤلاء الوسطاء واعتمادهم في

  تستهلك لحل النزاعات. 

 انتقاء الوسطاء القضائيين أولا:

يط لممارسة مهنة الوس دراسة طلبات الترشحب يتم تشكيل لجنة الانتقاء التي تقوم 

 القضائي من: 

 رئيس المجلس القضائي، رئيسا؛ -

 النائب العام؛ -

 .رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني -

مكنه  أن حيث تجتمع  بمقر المجلس القضائي، ويجوز لها الاستعانة بأي شخص ي
يقوم  إذ، 1مهامها، كما يتولى رئيس أمانة ضبط المجلس القضائي أمانة اللجنة أداءيفيدها في 

للموافقة  الأختاموزير العدل، حافظ  إلىبتحرير القوائم حسبما تقره لجنة الانتقاء وترسلها 

 .2عليها بموجب قرار

أما بالنسبة للنزاعات الجماعية للعمل، فيتم تحديد قائمة الوسطاء بموجب قرار من 

تمثيلا  الأكثرالوزير المكلف بالعمل بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين 

أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة  إلىعلى المستوى الوطني، وتبلغ هذه القائمة 

 .3الولائية للعمل المتفشياتة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا العمومية والولا

( سنوات على الأكثر، قابلة للتجديد مرة 3بهذا تتحدد مدة عهدة الوسطاء بثلاث )

 .4نين إلى كامل التراب الوطنييمتد اختصاص هؤلاء الوسطاء المعيواحدة، و

 أداء اليمين القانونية من طرف الوسطاء القانونية  ثانيا:

                                                             
 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09التنفيذي  رقم من المرسوم  8المادة  - 1

في مجال تسوية النزاعات الجماعية  يحدد مهام الوسطاءالذي  363-23من المرسوم التنفيذي رقم  19كما تذكر المادة  - 2

للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم، صيغة اليمين الذي يؤديه الوسيط قبل ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي المعين 

اية بسم الله الرحمان الرحيم، أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعنفي دائرة اختصاصه الإقليمي بالصيغة التالية:" 

وإخلاص وأن أكتم سرها وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط النزيه والوفي لمبادئ القانون في مجال الوقاية من 

 ".النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، والله على ما أقول شهيد

عات الجماعية يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاالذي  363-23من المرسوم التنفيذي رقم  17و 16المواد - 3

 للعمل.

 يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعملالذي  363-23من المرسوم التنفيذي رقم 18المادة - 4
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لمجلس ا أمامقبل ممارسة الوسيط القضائي لمهامه، يجب عليه أن يؤدى اليمين القانونية 

 القضائي  المعين في دائرة اختصاصه، وذلك بقوله:

وأن أكتم سرها، وأن أسلك  وإخلاص"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية 

 أقولفي كل الظروف سلوك الوسيط القضائي  النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما 

 .1شهيد"

كل ما بيصبح وسيطا محلفا يلتزم لهذا اليمين القانونية  أداء الوسيط القضائيوبمجرد 

ن ى أحسأداء مهامه علواستقلاليته ومن ثمة  القواعد لضمان حياده منعليه القانون  هيفرض

 من 11المنصوص عليها في المادة  وجه، وذلك بتفادي الوقوع في أي مانع من الموانع

  .100-09 التنفيذي المرسوم

أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع  يجب على الوسيط القضائيوبناء عليه 

كتغيير الشخص القائم ، 2مناسباهذه الموانع، أن يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه من 
بمهام الوساطة لضمان حياد الوسيط المعين للقيام بإيجاد حل ودي يرضي الطرفين معا دون 

 إطارفي  وبالتالي تتجسد استقلاليته أثناء قيامه المهام المنوطة به أن ينحاز لطرف أو لأخر

 المجلس القضائي المسجل فيه.

يمكن تكليف الوسيط القضائي لممارسه مهامه خارج المجلس  إلا أن هناك استثناء حيث

المسجل فيه؛ وكذا في حالة الضرورة يمكن اختيار وسيط غير مسجل في القوائم القضائي 

 .3بأداء اليمين أمام القاضي الذي عينهالخاصة بالوسطاء،  بشرط أن يقوم 

كثر من افتتاح السنة كما تتم مراجعة قوائم الوسطاء القضائيين في أجل شهرين على الأ

 .4من المرسوم التنفيذي 15القضائية حسب ما تقتضيه المادة 

 : حقوق وواجبات الوسيط القضائيالمطلب الرابع

سوم ، وكذا المر100-09شرع للوسيط بحقوق كرسها له  المرسوم التنفيذي رقم يقر الم

 .عاتقه ليلتزم بها وبين ضمن إحكامه الواجبات التي تقع على 363-23 التنفيذي

 : حقوق الوسيط القضائيالفرع الأول

 أقر المشرع ضمن نصوصه التنظيمية عدة حقوق للوسيط أهمها حقه في الأتعاب نظير

 قيامه بالمهام الموكلة له في الوساطة.

 100-09أولا: حقوق الوسيط بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

كمقابل عن المهام التي يقوم  يتقاضاهاتتمثل حقوق الوسيط القضائي في الأتعاب التي 

وهي بالتالي تكافئ مجهوداته التي يبذلها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ومنه إيجاد بها 

ألزم المرسوم حل توافقي ويكون وديا يرضي  الأطراف المتنازعة، وفي هذا الإطار  

                                                             
 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09التنفيذي  رقم  من المرسوم 10المادة - 1

  الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09التنفيذي  رقم  من المرسوم 11المادة  - 2

 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09التنفيذي  رقم  فقرة أخيرة من المرسوم 4المادة  - 3

 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09التنفيذي  رقم  من المرسوم 15المادة  - 4
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بتحديد مقدار  أتعاب الوسيط القضائي الذي عينه لأداء  القيام  القاضي 100-09التنفيذي رقم 

مهام الوساطة، حيث يمكن لهذا الأخير طلب تسبيقا من القاضي، يتم خصمه من أتعابه 

 .1النهائية

يقوم الخصوم بدفع أتعاب الوسيط القضائي مناصفة، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك أو 

، وفي هذا السياق يقع 2لاجتماعية للأطرافيقرر القاضي  أمرا آخر بالنظر إلى الوضعية ا
الوسيط تحت طائلة الشطب من قائمة الوسطاء القضائيين أو يعاقب باسترجاع المبالغ 

المقبوضة بغير وجه حق إذا ما تحصل الوسيط على أتعابه بغير الطريقة التي أقرها القانون 

 .التي أشرنا إليها سابقا  100-09 من المرسوم رقم 13في المادة 

 636-23ثانيا: حقوق الوسيط بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 الوسيط أتعابالمشرع حق تحديد  أعطىتسوية المنازعات الجماعية للعمل،  مجالفي 

وكيفية  بالأتعامع الوسيط على مبلغ مكتوبا اتفاقا ن برم الطرفاللطرفين معا، حيث يجب أن ي

 وهي:ايير أوردها هذا النص التنظيمي حسب عدة معأدائه 

 * تحديد موضوع النزاع بدقة؛

 الجماعي للعمل؛ * مدى تعقيد النزاع

 * الوقت المخصص لجلسات الوساطة؛

 لإتمام مهمة الوسيط بأكملها؛* الحجم الساعي أو اليومي 

 * كيفيات وشروط دفع الأتعاب؛

  .3* المهارات المحددة والمطلوبة في شخص الوسيط

هذا الإطار يتوجب على طرفي النزاع الجماعي للعمل دفع إتعاب الوسيط حسب ما  في

، على أن يقسم مبلغ الأتعاب بين طرفي ورد في الاتفاق المبرم وفي الميعاد المحدد لذلك
النزاع، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، غير أنه في حالة عدم وجود منظمة نقابية تمثيلية 

 .4مال، يتحمل المستخدم مسؤولية دفع أتعاب الوسيطوانتخاب ممثلين للع

 : واجبات الوسيط القضائيالفرع الثاني

 واجبات أوكلها للوسيط للقيام بها، وهي عدةنصوص تنظيمية تقتضي أورد  المشرع 

 كالآتي: 

 100-08أولا: واجبات الوسيط حسب  ما أوردها المرسوم التنفيذي رقم

                                                             
 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09ذي  رقم التنفي من المرسوم 1/2/ 12المادة  - 1

 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09التنفيذي  رقم من المرسوم  3/ 12المادة  - 2

يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية الذي  363-23من المرسوم التنفيذي رقم  22و  21المواد  - 3

 للعمل.

يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية الذي  363-23من المرسوم التنفيذي رقم  24و 23المواد   - 4

 للعمل.
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 :يلتزم بعدة واجبات  يقتضيها القانون وهي كما يلييجب على الوسيط القضائي أن 

من  11بوجود أي مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة القاضي  إخطار -

 ؛100-09المرسوم 

من  إعلام الأطراف المتنازعة بكافة المواعيد والإجراءات التي تقتضيها الوساطة -

 جلسات وغيرها؛ 

حت طائلة ت إهمالالمهام الموكلة له للقيام بها بكل جدية وأمانة دون تهاون أو  أداء -

 ؛1الوسطاء القانونيين هنةالشطب من م

غير مباشرة مع طرفي النزاع  أوالالتزام بالحياد وأن لا يكون له أي مصلحة مباشرة  -

 ؛2الجماعي للعمل

 1001تأدية مهامه حسب المادة أثناءالقاضي بكل ما يعترضه من صعوبات  إخطار -

 ؛إ م  ق إ

 ؛إ م  ق إ 1005الالتزام بكتمان السر المهني حسب ما تقتضيه المادة -

تحت  100-09من المرسوم  12الالتزام بتقاضي الأتعاب حسب ما جاء في المادة  -

 طائلة الشطب من المهنة واسترجاع المبالغ المدفوعة بدون وجه حق.

وجب لمهنة الوسيط القضائي بتنظيمها بم قصوىأهمية  أولىالمشرع يتبين مما سبق أن 

لى ، لكونها تساهم في حل النزاعات ومنه تخفيف الضغط ع100-09المرسوم التنفيذي رقم 

هم بتعيين يينالوسطاء القضائ الوساطة ومرافقة إجراءالقضاة بمتابعة  ألزم، لهذا عدالةمرفق ال
عبر  رغبة الأطراف المتنازعة التي تختار حل نزاعاتهانزولا عند بموجب أوامر  قضائية 

 الطرق البديلة ومنها الوساطة.

 363-23واجبات الوسيط حسب ما جاء المرسوم التنفيذي رقم ثانيا: 

رها أق التيهذه النقاط التالية  وسيط في النزاع الجماعي للعمل فيتتمثل واجبات ال

 :وهي 363-23المشرع في عدة مواد من المرسوم التنفيذي رقم 

 لبشكل منفصأو  معا يجب أن يحضرا شخصيا إذالطرفين المتنازعين،  إلىالاستماع  -

  قانونية أخرى؛ اتصالغير أنه يمكن الاستماع لهما بأي وسيلة 

ى تقديم اقتراحات لطرفي النزاع الجماعي في شكل توصيات معللة بغية الوصول إل -

 تسوية النزاع؛ 

 استشارة طرفي النزاع الجماعي للعمل؛  تحديد تاريخ ومكان الاجتماعات بعد -

 طلب الوثائق والمحاضر  ذات الصلة بالنزاع ولها ضرورة في تسويته؛ إمكانية -

                                                             
 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 100-09التنفيذي  رقم  من المرسوم 14المادة  - 1

النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق بالوقاية من المتعلق   08-23من القانون رقم  2فقرة 39المادة  - 2

 الإضراب.
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للاطلاع على الوضع الاقتصادي للهيئة المستخدمة القيام بتحقيقات وتحريات  -

 ووضعية العلاقات المهنية وظروف عمل العمال المعنيين بالنزاع الجماعي للعمل؛

في  والاستعانة بخبراء ومختصين إقليمياطلب استشارة مفتش العمل المختص  إمكانية-

 مجال النزاعات الجماعية للعمل؛

 في النزاع والى مفتشية العمل المختصة؛طر إلىالاقتراحات مكتوبة  إرسال -

 .1النزاع الجماعي بانتهاء المهمة، والنتائج المتوصل إليها  أطرافتبليغ  -

 ونتائجها إجراءات الوساطةالمبحث الرابع: 

بموجب نص قانوني ولا جوازي من المعلوم أن اللجوء إلى الوساطة أمر اختياري 
إ  م  ق إ 2/ 994 أطراف النزاع وهذا ما نصت عليه المادةيمكن القيام بالوساطة إلا بموافقة 

وفي حالات نص عليها القانون،  ، غير أنه2"…إذا قبل الخصوم هذا الإجراء"… على أنه: 

 تكون الوساطة وجوبية، يأمر بها القاضي في الجلسة ويعين الوسيط للقيام بها.

حيث إ  م  ق إ  994وقد تولى المشرع تنظيم إجراءات الوساطة حسب نص المادة 

سيط القبول، يعين الو إبداءوبعد  عرض القاضي إجراء الوساطة على الأطراف المتنازعةي

 مطلب الأول(.)ال الذي بدوره يبرمج عدة جلسات للقيام بالوساطة

ون إما إلى نتائج يدونها الوسيط في محضر، وتكيتم التوصل  الإجراءهذا  إنهاءوبعد   

لنزاع اتفاق على العناصر المشكلة للنزاع، وبالتالي التوصل إلى حل كلي أو جزئي ينهي ا

لتالي بشكل توافقي بين الأطراف، وإما تفشل كل مساعي الوسيط في المهام الموكلة له وبا

  ي(. لب الثانه العدالة المرفقية )المطيعود النزاع إلى ساحة المحاكم للفصل فيه وفق ما تقتضي

 من طرف الوسيطعرض الوساطة وبرمجه جلساتها : الأول المطلب

 يتم تعيين الوسيط الذي بدورهوبقبولها عرض إجراء الوساطة على طرفي النزاع، ب
سيط، يبرمج جلسات التفاوض والتشاور إلى أن تنتهي الوساطة بتقرير نتائجها من طرف الو

 تفصيله في هده الفروع الموالية. هذا ما يتم

 الفرع الأول: عرض إجراء الوساطة على أطراف النزاع

 ؟قبل البدء في إجراء الوساطة لابد من تحديد نوع الوساطة التي يريدها الطرفان

ولمعرفة ذلك يجب الوقوف على دور القاضي وكذا دور الأطراف وقبل ذلك لابد من 

أن تبدأ الخصومة بالمطالبة القضائية ورفع الدعوى وتسجيلها وتبليغ الأطراف بموعدها ومن 
ثم يقوم القاضي بعرض الوساطة في الجلسة الأولى وقبل الدخول في الموضوع يجب على 

على أن: "يجب على القاضي عرض الوساطة إ  م  ق إ  994الأطراف حسب نص المادة 

 .3على الخصوم"

                                                             
يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية الذي  363-23من المرسوم التنفيذي رقم 7إلى  4المواد من  - 1

 للعمل.

 ق إ م إ .من  2/ 994المادة - 2

 ق إ م إ .من  994المادة - 3
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وهذا يعني أن عرض الوساطة على الأطراف أجراء جوهري وإلزامي يتعين على   

لطة القاضي المطروح أمانة والنزاع والقيام به )المشرع لم يحدد أجله( وتركه ذلك للس

 التقديرية للقاضي.

ذ لا بالأطراف فلهم الحق في قبول الوساطة أو رفضها، إإما بالنسبة للدور المنوط  

 إ .م  ق إ 994حسب نص المادة  يجوز للقاضي إجبارهم على القبول

كما لا يصح للأطراف طلبها من القاضي )الوساطة الاتفاقية( وللقاضي الحق في  

 رفضها إذا كان النزاع مما لا تجوز فيه الوساطة.

 تفاوض والتشاور من طرف الوسيطالفرع الثاني: برمجة جلسات ال

وص ، يتحرى عدم وقوعه تحت طائلة الموانع المنصالوساطةتولي الوسيط بأمر  إخطاربعد  

 ى أنه:عل التي تنص 100-09من المرسوم التنفيذي رقم  11عليها في القانون لاسيما المادة 

 يجب على الوسيط  القضائي أو احد إطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من الموانع
مان المذكورة أدناه، أن يخطر  القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لض

 حياد الوسيط واستقلاليته:   

 إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع؛      -

 بينه أو بين أحد الخصوم؛    إذا كانت له قرابة أو مصاهر -  

 إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم؛     - 

 إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمة؛    -   

 .1كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة" -  

مادة عليه ال ما تنص ذاذلك للقاضي ه بإبلاغيقوم  ثم يدلى بقبوله بالقيام بمهام الوساطة ومنه 

و ويدع تأخيردون  الوساطة مهمةقبوله : "يخطر  الوسيط القاضي بإ  م  ق إمن  1000/2

  للوساطة".لقاء  أول إلىالخصوم 

يق التوف الأول حيث يجمعهم لمحاولةيدعو الخصوم للقاء  وعلى هذا يتبين أن الوسيط

 .للنزاع توافقي حل ودي إلىبينهم للوصول 

 الوساطةلإجراء النزاع في الجلسات  أطرافوجوب حضور   :أولا

التفاوض والحوار بين  فع عجلةلد ضروريةتعد هذه اللقاءات التي يبرمجها الوسيط  

أو وكلائهم القانونيين يمكنهم الحضور شخصيا أو بواسطة وم الذين بدورهم الخص
الاجتماع وكذا ما يخص  أثناءاحترام الطابع السري لكل ما يدور  مستشاريهم شريطة

 .2الوساطة إجراءات

 النزاع أطرافمحاولات تقريب وجهات النظر بين   :ثانيا

                                                             
   100-09من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -1

 .131، ص2009ديب عبد السلام، الوساطة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، موفم للنشر، الجزائر - 2
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حد  إلىيعمل الوسيط على التوفيق بين المتخاصمين بتقريب وجهات النظر بينهم  

 .حل توافقي للنزاع إلىالوصول 

 لإجراء الوساطة الأولى الجلسة  : 01

 وتعريفهم عن نفسه ويؤكد لهم الأطرافللتعرف على  الأولى الجلسةيعقد الوسيط  

ن بعيدا ع بالوساطة الأطرافحل ودي يرضي  إلىالتوصل  وأهمية الإجراءاتحياده وسريه 

 .جميعا الأطرافبين  الثقة إحلال وضرورةالقضاء 

 لإجراء الوساطة جلسات التفاوض والحوار : 02

عليه  ادعائه وحججه وبالمقابل يطلب من المدعي يطلب الوسيط من المدعي عرض 
فق عليها عن النزاع ومنه يحدد النقاط المت اللازمةالمعلومات  تقديم دفوعه وهذا بهدف جمع

  .فيها وهي موضوع النزاع المختلفوتلك 

 إليه وتمحيص وجهة نظرةبهدف الاستماع  الأطراف بأحدنفراد الاويمكن للوسيط 
مع الطرف  بشأنها ومن ثم التحاور المطروحة كحلول توافقيةض ويتناقش معه عن العرو

ين بع وأخذهابين الطرفين  المشتركةمن اجل البحث عن المصالح  أيضاسيستمع منه  الأخر،

 بالمنازعة.تسويه  لإيجادالاعتبار 

طرفي النزاع ويجب على  موافقةبالغير والسماع له وذلك بعد  الاستعانةكما يمكن  

وهذا  ،وجه أحسنمهمته على  بإتمامالقاضي بكافه الصعوبات التي تواجهه  إخطارالوسيط 

نه يجوز للوسيط بعد التي تنص على أق إ  م و الإ  من  1000 المادةلما جاء في  إعمالا
النزاع ويخطر  بتسوية فإذاالخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ويرى في سماعه  موافقة

 .1همتهالقاضي بكل الصعوبات التي تعترض في م

 الوساطةانتهاء جلسات  الفرع الثالث:

للنزاع وهذا هو نجاح  ودي توافقيحل  إلىبالتوصل  أما الوساطةتنتهي جلسات  

 الوساطة. إجراءلنزاع وهذا هو فشل أي حل ل إلىبعدم التوصل  وأما الوساطة إجراء

دون  للوساطةمن وسط دون التوصل  المحددة الآجالبانتهاء  الوساطةتنتهي قد و

  .التواصل لحل يرضي الطرفين وينهي النزاع

 أي يمكن للقاضي في: "بقولهاإ م  ق إ 1002 بالمادةعملا  إنهائهاكما يحق للقاضي 

ائيا تلق الوساطة إنهاءمن الخصوم ويمكن للقاضي  أوبطلب من الوسيط  الوساطة إنهاءوقت 

 ".السير الحسن لها استحالةعندما يتبين له 

ئيا تلقا إما  :ثلاث حالات وهيالوساطة في كل وقت وذلك في  إنهاءيمكن للقاضي  إذن 

لطلب  إما فاشلة،بطلب الوسيط حينما تكون محاولاته  إما، وحل توافقي إيجاد استحالةعند 
الجدوى لمواصله  عديمةالمساعي  أو الوساطةالخسوف عندما الخصوم عندما يكون 

 .الوسط إجراءات

                                                             
 ق إ م إ .من  1000المادة  - 1
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ساحة ل القضية بإرجاع أمرصدر القاضي ي ،لوساطةالحالات بعد انتهاء افي كل و 

بناء على استدعاء من طرف  والخصوميحضرها الوسيط  القضاء وذلك بتعيين تاريخ لجلسة
 إجراءات الوساطة وبمواصلة بإنهاء الأمربغرض  القضائية للجهة التابعةبالضبط  أمانة

وفي " :بقولهاإ م  ق إ من  1002/3 المادةوهذا ما جاء في نص  العامةطبقا للقواعد  الدعوة

عن طريق  إليهاويستدعى الوسيط والخصوم  الجلسة إلى القضيةجميع الحالات استرجاع 

 .1"الضبط أمين

 الوساطة إجراءنتائج : المطلب الثاني

  في حالتين وهما:الخصوم، تتمثل  إليهاتوصل الوساطة عدة نتائج إجراء  ينتج عن

ه فقط، من أجزاءفي بعض  أوكليا  إما وإنهاءه النزاععلى حل * اتفاق الإطراف المتنازعة  

 صيل، ويعرضها على القاضي للمصادقة عليها.ويحرر بذلك الوسيط هذه النتائج بالتف

اطة، * فشل إجراء الوساطة، وفي هذا الحالة أيضا يحرر الوسيط كل ما تم في جلسات الوس
فصيله النتيجة السلبية رجوع النزاع للفصل فيه عن طريق القضاء، ما يتم توينتج عن هذه 

 في الفروع الموالية.

 اتفاق إلى توصل الخصوم  :الأولالفرع 

حسم علم توافقين حل توافقين توافقي ي إلىصل الخصوم الوساطة يكون بالتون نجاح إ 

م في الجزء منه وفي تلك الحالتين يقوم الوسيط بتحريك محضر يض أوالنزاع في مجمله 

 .الجزئي أوبتحرير محضر يضم محتوى الاتفاق الكلي 

حيث يلتزم الوسيط بواجب حفظ  ،يتم توقيع المحضر من طرف الوسيط والخصوم 

 المادة أكدتهوهذا ما  2الأطرافبها  دنيأمن معلومات  إليهالسر المهني لكل ما تم التوصل 

 .3"الغير إذايلتزم الوسيط لحفظ السر " :بقولهاإ م  ق إ 1005

 القاضي عليه محضر الاتفاق ومصادقة إعداد  :الثانيالفرع 

يقوم الوسيط بتحرير محضر  يضم كافة البيانات المتعلقة بالطرفين المتنازعين 

 ليصادق عليه.وموضوع النزاع والنتائج المتوصل إليها، ويقدمه للقاضي الذي عينه 

 محضر من طرف الوسيط إعداد أولا:

ضائيا لأنه ليس حكما ق تسببيهبدون  إليهحضر الاتفاق الذي تم التوصل ميعد الوسيط  

فاق بين الات إجراء صحةمن  التأكدالبيانات التي تتيح للقاضي  ةن يتضمن كافأب غير أنه يج
 هيعتبر محضر الاتفاق الذي يعد ته، ومنهجل رقابأوالاطلاع على مضمونه من  الأطراف

 عبيةالش الديمقراطية الجزائرية الجمهورية عبارةن يتضمن أيجب  إذرسميه  وثيقةالوسيط 

 باسم الشعب الجزائري

                                                             
 ق إ م إ .من   3/ 1002المادة  - 1

، 2016النظرية والتطبيق، دار اليازوردي العلمية للنشر، الاردنعلي محمود الرشدان، الوساطة لتسوية النزاعات بين - 2

 .41ص

 ق إ م إ .من  1005المادة - 3
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 تعيين الوسيط أمرالنزاع والتي صدر عنها  أمامهاالمطروح  القضائية الجهة -

 وعنوانه القضائية الجهةللوصف اسمه لقبه  البيانات الأولية -

 القضائي المتضمن تعيين الوسيط في النزاع الأمر إلى الإشارة -

 الخصوم وعناوينهم وممثليهم عند الاقتضاء وألقاب أسماء -

 مضمون الاتفاق -

 والسنةتاريخ تحرير المحضر باليوم والشهر  -

 توقيع وختم الوسيط القضائي -

 توقيع وبصمه الخصوم -

الغير متفق عليها  والأمورالمواضيع المتفقه عليها بشكل واضح النقاط وذكر  -

 .بالتدقيق

ية الجهة القضائبالضبط  أمانةمن تحرير الاتفاق يودع لدى  بمجرد انتهاء الوسيط 
 لها ليفصلمع تعلي الأتعاباع مرفقا الدفاع النزاع مرفقا بجدول اقتراح النز أمامهاالمطروح 

 منها حسب ما يراه مناسبا الإنقاص أوعليها  دقةبالمصا إما بأمرفيها القاضي 

 اسهأسفي النقاشات والحوار الذي تم على  الفاعلةكما يرفق المحضر بكافه الوثائق  
فها في بنصم و الإ  ق إ  من  2/ 1003 المادةوهذا ما تقره   الخبرةكتقرير  الحل التوافقي

 .محتوى الاتفاق ويوقعه الخصومرا يضمنه الحالة في حاله الاتفاق يحرر الوسيط محض

عات فيما يخص النزا 363-23لابد من التنويه إلى ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 
ى طرفي منه على أن:" يبلغ الوسيط في نهاية مهمته إل 8الجماعية للعمل، حيث تنص المادة 

 ج:النتائ ع، تدونالنزاع الجماعي للعمل بالنتائج المتوصل إليها. في حالة اتفاق طرفي النزا

ريع * إما في اتفاق جماعي للعمل يوقعه الطرفان ويخضع لإجراءات التسجيل طبقا لتش

 العمل الساري المفعول في القطاع الاقتصادي؛ 

 * إما في محضر يوقعه الطرفان في المؤسسات والإدارات العمومية.

حسب الحالة،  يحفظ ملف الوساطة على مستوى الهيئة المستخدمة، وترسل نسخة منه،

 .1إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وكذا إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا

 القاضي لمحضر الاتفاق  ةمصادق ثانيا

على محضر الاتفاق  بالمصادقةيقوم القاضي إ  م  ق إ 1004المادةحسب ما جاء في 

 .2تنفيذيارا الاتفاق سندا جب أمر غير قابل لأي طعم ويعد محضبمو

  القضائية الجهةضبط  أمانهوبعد مصادقه القاضي لهذا المحضر والذي يود يودع لدى  

وبالتالي يكرس هذا الاتفاق الحل الودي للخلاف ومنه ، 1ومنه يكتسب قوة السند التنفيذي

                                                             
 مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل. يحدد 363-23من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  - 1

 ق إ م إ .من  1004المادة - 2
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ن ئل لمساعي القاضي لحل النزاع في آبمسا ةبين الطرفين والمرفقي الاتفاقية العدالةتجسيد 

 .واحد

 الوساطةعن طريق اتفاق  إلىفشل التوصل : الثالث الفرع 

هي الطريق القضائي الذي ين إلى المتنازعة الأطراف أعاده إلى الوساطةيؤدي فشل  

لجهات ا أمامالمعروض لديها النزاع ومن ثم بالطعن  القضائيةالجهات  أمامالنزاع بالحكم 
عده  لىإ بالوساطةحل توافقيا للنزاع  لإيجادقد يعود فشل المساعي الوسيط  ،العليا للقضاء

 .أسباب

 اتفاق بين الطرفين المتنازعين إلىعدم التوصل  :أولا

فشل  إلىحتما  الأطرافحل اتفاقي ينهي النزاع بين  إلىيؤدي عدم التوصل الوسيط  

الخصومة القضائية والوصول القضاء لمواصله  ساحة إلى الأطرافويعيد  الوساطة إجراء

بقولها ترجع إ  م  ق إمن   1003/3المادة الحكم فيها وهذا ما قررته  إلى بالدعوة القضائية

 .2المحدد لها مسبقاالقاضي في التاريخ  أمام القضية

 وإجراءاتها الوساطةعدم احترام مواعيد جلسات  :ثانيا

 وأسواء بعدم حضور الجلسات  الوساطة إجراءاتمتابعه  إهمال نتيجة الوساطةتفشل  
غير ان  الحوار الحوارات والحوارات التي ينظمها للوسيط أوفي المناقشات  الجزئيةانعدام 

 هابإجراءات الأطرافمن تلاعب  الوساطة إجراءالمشرع لم يتطرق لهذه الحالات كي يحمي 

لهذا كان  وديةتسويه  إلىفي التوصل  المماطلة أوابد النزاع  امهم لها بهدف إطالةوعدم احتر
توافقي  حل إيجاد إلىيهدف  إجراءكونها  للوساطة القانونية الحماية الأجدر بالمشرع إضفاء

  المتخاصمين.بين هؤلاء  وديةلحل النزاع بطريقه  الأطرافبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 .137، ص2022، بيت الأفكار، الجزائر 5، ط 2لإجراءات المدنية والإدارية، ج بربارة عبد الرحمان، شرح قانون ا - 1

 - المادة 1/1003 من ق إ م إ .2 
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 (Arbitrage) الفصل الثالث: التحكيم
  

 

 ق إ 1038إلى  1025المواد )من  الداخلي )الوطني(التحكيم 

 (إ م و

م  ق إ 1060إلى  1039)من المواد التحكيم التجاري الدولي 

 (إ و

 

 

 

 ملاحظة:

 

 سنعالج التحكيم الداخلي دون التحكيم التجاري الدولي
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 (Arbitrage) الفصل الثالث: التحكيم

 

 ق ا م و الا( 1038إلى  1025التحكيم الداخلي )الوطني( المواد )من 

 ق ا م والا( 1060إلى  1039التحكيم التجاري الدولي المواد )من 

 

 مفهوم إجراء التحكيم  وصوره المبحث الأول:

لتجارية انجده في المعاملات لبديلة لحل النزاعات، وغالبا ما يعد التحكيم أحد الطرق ا

ى أو على المستوفيكون تحكيما وطنيا، سوء على المستوى الداخلي بين أفراد المجتمع 

 .العالمي بين الدول فيكون تحكيما دوليا

كان المحكم  إذ، )المطلب الأول( ظهور التحكيم في العصور القديمةيجب التنويه 

اتهم الأفراد لحل منازع إليهشخصا ذو مواصفات معينة، ومكانة هامة في المجتمع، يحتكم 

  اني(.ملات التجارية  وبكافة صور التحكيم )المطلب الثلاسيما إذا كانت ذات صلة بالمعا

 مفهوم التحكيم :الأولالمطلب 

لتقصى مفهوم التحكيم لا بد من الاطلاع على لمحة تاريخية تبين ظهوره في 

لقضايا الحضارات القديمة، إلى أن وصل إلينا وتبناه المشرع الجزائري للتخفيف من كثرة ا

 المواد التجارية، ما يتم تفصيله.المعروضة أمام المحاكم في 

 عن ظهور التحكيم  ةتاريخي ةلمحالفرع الأول: 

 بينالفصل في المنازعات التي تنشأ  القبيلةالتحكيم قديما حيث يتولى شيخ  ظهر 

 ى.نتقام الفردالاورائجا  ويتمثل في سائدا القوة والعنف  إلىوذلك بعدما كان الاحتكام  أفرادها

و الذي  القبيلةشيخ  على يد لحله فيلجأ أكثر أوالنزاع الذي ينشب بين قبيلتين وعليه ف

 ا.محكم ويسمى   يكون محايدايجب أن 



 
 

 

74 

محمد ابن  إلىكان الشيوخ القبائل يحتكمون  المحمدية البعثةقبل  العربية الجزيرةففي 

ومثال ذلك النزاع الذي نشب   عقله وسموه خلقه برجاحةصلى الله عليه وسلم عبد الله رسولنا 
حينما هدمها  الشريفة الكعبةبناء  إعادةفي مكانه عند  الأسودوضع الحجر بين القبائل بشأن 

على أن جعلوا أول من يدخل   ، حيث استقر الرأي بعد تشاور بين رؤساء قريش الطوفان

أوه قالوا: هذا يقضي بينهم، فكان أول من دخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ر
ثوب فأتى به فأخذ الحجر  إلىالأمين قد رضينا به حكما بيننا، فأخبروه الخبر، فقال هلموا 

به الأسود فوضعه فيه، ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه ففعلوا، فلما بلغوا 

رضيت  القبائل موضعه وضعه بيديه ثم بني عليه، وعلى هذا كان رسول الله هو المحكم وقد 

 .1العربية بحكمه

كما أقر ديننا الحنيف التحكيم بموجب القرآن الحكيم، ما تم ذكره في سورة النساء في 

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا   قوله: "
ك لا يؤمنون حتى يحكموك قوله تعالى: "فلا وربو، 2يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا"

 .3فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"

ولدى الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم  السنة النبوية الشريفةفي كذا  
إلى رجل حكماه بينهما ورضياه وكان مما جميعا، وقد ذكر ابن قدامة أنه: "إذا تحاكم رجلان 

 .4يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز"

، 6اليونانيةو 5التحكيم في الحضارات القديمة الإغريقية  ن ننوه ان عن وجودولابد أ 
 أما ،سواء على المستوى الوطني  أو على المستوى الدولي وغيرها والفرعونية  7الرومانية

 .8البابا في فض منازعتها إلىتحتكم  المسيحية أوروبافي العصور الوسطى كانت 

  تحكيمالتعريف الثاني:  فرعال

                                                             
، ص 262 -220، ص.ص18فريجة  حسين، التحكيم بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة الحقيقة، العدد  - 1

231. 

 . 35سورة النساء، الآية  - 2

 .65النساء، الآية سورة   - 3

 .82خالد محمد القاضي، المرجع السابق،  ص - 4

استخدم التحكيم عند الإغريق من أجل تنظيم العلاقات بين مواطني أثينا، وكانت المحكمة الشعبية تلزم كل مواطن تسجيل - 5

أخفق المحكم في ذلك أصدر اسمه ضمن قوائم المحكمين، وكانت المحاكم تحيل القضايا إلى هيئة المحكمين للإصلاح فإن  

 .228فريجة  حسين، المرجع السابق، ص  -قراره مشفوعا بقسم. 

يوجد في اليونان مجلس دائم للتحكيم يتولى الفصل في المنازعات بين المدن اليونانية في المعاملات المدنية والتجارية، - 6

 .228ة  حسين، نفس المرجع، ص وقد قنن الحاكم سولون التحكيم  وادخله في التشريع اليوناني. فريج

عرف الرومان التحكيم فبل الميلاد، في مجال القانون الخاص بين أفراد المجتمع الروماني، غير أنه  لم يعرفوه في    - 7

عشر أقر مبدأ  ا ثنالأخرى، إلا أن قانون الألواح الإمجال القانون الدولي لانعدام  المساواة بين الشعب الروماني والشعوب 

تحكيم العائلة والعشيرة، كما اعترف بحقوق الأجنبي حين أنشأ محكم مختص بشؤون الأجانب حيث يمكن رفع النزاع إلى 

 .229هيئة التحكيم. . فريجة  حسين، نفس المرجع، ص 

 .140سوالم سفيان، المرجع السابق، ص - 8
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 أشخاص أوالاتفاق على طرح النزاع على شخص معين "هو حسب الفقه التحكيم 

حل  "إيجادالتحكيم هو  ويعرفه آخرون بأن ،1"المختصة المحكمةمعينين ليفصلوا فيه دون 
يكونون غير  أشخاصعده  أوشخص محكم  بواسطة أكثر أوللنزاع القائم بين شخصين 

ن يكونوا الأطراف دون أفي النزاع الذين يستمدون سلطاتهم من الاتفاق المبرم بين  أطراف

 .2الدولة"معينين من طرف 

نه أالتي عرفته على  المصريةالعليا  الدستورية المحكمةفالتحكيم هو حسب  إذن  

تفويض منهما على  أو باختيار ماعرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الغير يعين "

شبهة  عن نائيا  ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون
إليه بعد الطرفين  أحالهاجوانبها التي في  ، قاطع دابر الخصومةمجردا عن التحامل إملاءات،

 .3"ن يدلي كل منهما وجهه نظرهأ

ما للفصل في برضائهالخصمين من يتخذه " :نهأما المحكم يعرفه ابن خلدون على أ

 .4"ودعواهماخصومتهما 

من طرف  إليهمحكما  أوتفويض للغير الذي يسمى حكما "وعلى هذا يكون التحكيم هو  

 .5"الخصم صاحب النزاع الذي يسمى محتكما

ومنه يمكن تعريف التحكيم على أنه: "تولية الخصمين حكما يحكم بينهما، أي اختيار  

الفقيه  ، بينما يراه"بحكمه فيما تنازعا فيه ورضياالخصوم شخصيا للحكم 

عام  كأصليتم اختيارهم  أشخاص بواسطةالحكم في منازعه " :بأنه   Motulsky الفرنسي

 .6"وذلك بموجب اتفاق آخرين أشخاص بواسطة

 :ومن جمله هذه التعريفات يتبين لنا ان التحكيم ينطوي على 

 ؛أكثر أوالمحتمل وقوعه على محكم  أوالنزاع القائم  الأطراف على إحالةاتفاق  -

 ؛يسمون محكمين أشخاص أوطرح النزاع على شخص  -

 .7لأطرافهصدور قرار من المحكمين يكون ملزما - 

مدنية ال جراءاتالإفي هذا السياق نجد المشرع الجزائري نظم التحكيم في قانون 
نه بأفه لذلك وص "الأطرافالاتفاق المشترك بين "هو  كيمالتحيكون ن أعلى  وأكد دارية الإو

 ."اتفاقيات التحكيم"

                                                             
 .81زيري زهية، المرجع السابق، ص- 1

 .34، ص2008البديلة لحل النزعات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنانعلاء أبو ريان، الوسائل  - 2

، دار الشروق، 1خالد محمد القاضي،  موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية المشتركة، ط - 3

 . 82زيري زهية ، المرجع السابق، ص -. 87، ص2002القاهرة، مصر

 .144رجع السابق، ص سوالم سفيان، الم- 4

 .93، ص2008كولا محمد، تطور التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري، دار بغدادى للطباعة، الجزاائر - 5

-2007بواط محمد، التحكيم في حل النزاعات الدولية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف - 6

 .15، ص2008

 .94لمرجع السابق، صكولا محمد، ا - 7
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 ناشئةالن يتم الفصل في النزاعات أب الأطرافوهو بذلك الاتفاق الذي بمقتضاه يتعهد  

 .المحتمل نشوءها من خلال التحكيم أوبينهم 

 صور التحكيم :انيالمطلب الث

ره التحكيم للفقه لكنه تطرق لصوكعادته المشرع الجزائري ترك أمر تعريف اتفاقية 

 ، ما يتم تفصيله.ة في شرط التحكيم واتفاق التحكيمفقط والمتمثل

 شرط التحكيم  الفرع الأول:

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم "عرفته على انه: إ م  ق إ 1007المادة  نصت 

لعرض النزاعات أعلاه  1006بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

  .1"التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم

غير أنه لا شيء يمنع من ورود شرط التحكيم في اتفاق مستقل عن العقد الأصلي أو 

بعده بفترة زمنية وعليه يكون لدينا عقدين الأول عقد أصلي خال من شرط التحكيم والثاني 
ستقبلية الناشئة عن العقد أو ما يتعلق به عقد خاص أي يكون متعلقا بتسوية المنازعة الم

 .2السالفة الذكر إ ق إ  م و من 1008وهذا ما أقرته المادة  باللجوء إلى التحكيم،

حت تثبوت شرط التحكيم يكون كتابة سواء في العقد الأصلي أو العقد اللاحق له  إن 

 لا بإثباته. طائلة البطلان، وهنا الكتابة لشرط إجراء التحكيم تتعلق بصحة العقد

 لقاعدةاكونها إ  م  ق إمن  1006 المادةتحيلنا من  القانونية المادةن هذه أالملاحظ  

ي افر فن يتووعليه يجب أ ،سنتطرق لها فيما بعد التي تنص على نطاق التحكيم والتي العامة

 شرط التحكيم عده أمور تتمثل في:

  شرط التحكيم كتابة أولا:

شرط التحكيم  ثبتي : "فيما يلي الكتابةعلى  إ ق إ  م 1فقرة  1008 المادة نصت عليها 

 .3إليها"التي تسند  الوثيقة أو الأصلية الاتفاقيةفي  بالكتابةالبطلان  طائلةتحت 

يمنع  نه لاأغير  الأصليوبا في العقد ن يكون مكتأكيم لابد ن شرط التحومنه يتبين أ 

 ،جيزةو ةزمني بفترةبعده  أو الأصليمن ورود شرط التحكيم في اتفاق مستقل عن هذا العقد 
رط شب كيم والعقد الثاني خاصمن شرط التح الأصلي خالالعقد  ؛وعليه يكون لدينا عقدين

 للجوءم اومنه يت عن العقدالتي يمكن أن تنشأ  مستقبلا  المنازعة تسويةالذي يهدف التحكيم 

 .باتفاق الطرفين التحكيم إلى

ورد  حكيم يثبت بشكل كتابي سواء الت لفة الذكر فإن شرطالسا المادةومن خلال هذه  

لشرط  الكتابةوهنا طائلة البطلان، العقد اللاحق له تحت كان موضوع  أو الأصلي العقد في 

 .1بإثباتهلا  العقد  بصحةتتعلق التحكيم 

                                                             
 ق إ م إ .من  1007المادة  - 1

:"يثبت شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو  على أنهق إ  م إ من  1/ 1008تنص المادة - 2

 في الوثيقة التي تستند إليها".

 ق إ م إ .من  1008المادة - 3
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 تحديد كيفيه تعيينه أوالمحكمين  أوتعيين المحكم  ثانيا:

يجب ان يتضمن شرط التحكيم تحت "نه أعلى  إ ق إ  ممن  1008/2 المادةتنص  

 .2"تحديد كيفيه تعيينه تعيينهم أوالمحكمين  أوالبطلان تعين المحكم  طائلة

ن يعين الشخص الشرط الذي يرد في العقد بشأن التحكيم يجب أعلى هذا يتبين ان  

 ،ما لحل النزاع المحتمل وقوعه مستقبلاتعيينه ليكون محك  ية يحدد كيف الأقلعلى  أوالمحكم 
المعين والمحكم الشخص على هذا  ان يتفقأيتضح ان الطرفان المتعاقدان يجب ومنه 

 .3تعيين هذا المحكم إجراءاتيضعان باتفاق بينهما  أوبرضاهما 

ل الأقعلى  أو كمالشخص المح هن يكون مكتوبا ويعين فيأيقتضي  فشرط التحكيم إذن 

 .البطلان طائلةتعيينه تحت   ةكيفي تحديد

 شرط التحكيم ةاستقلالي ثالثا:

استقلاليه شرط التحكيم  الدوليةت هداوكذا المعا الوطنيةمعظم التشريعات  كرست 
 الأخرىله بالشروط  علاقةولا  إنهائه  أوأو فسخه ببطلان العقد  يتأثربحيث جعلته لا 

على موضوع ما يجوز التحكيم  إذا جاء شرط التحكيم باطلا وانصبفي العقد وعليه  الواردة

 .4به الأصليالعقد  يتأثرفيه فلا 

 اتفاق التحكيمالفرع الثاني:  

يعرف اتفاق التحكيم على أنه: " ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه يتعهد الأطراف بأن يتم 

في   جاءالناشئة بينهم أو المحتمل نشوؤها من خلال التحكيم"، بينما  تالفصل في النزاعا
الأطراف بموجبه عرض اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل "ن أ إ ق إ م 1011 نص المادة

 .5"التحكيم  ه علىؤسبق نشونزاع 

فعلي ع شاءوا كونه يتعلق بنزامتى  إليهاللجوء  المتنازعة الأطرافوعلى هذا تستطيع  

 العدالة.مرفق  إلىيرغب الخصوم في حله دون اللجوء 

 لىإ ئانيلجبالعقد ف ان يتم بعد وقوع النزاع المتعلقن الاتفاق الذي يبرمه الطرفإومنه ف 

 الخصومةن سريا أثناءالتحكيم  إلىعلى اللجوء  اكما يجوز للمتنازعين ان يتفق .التحكيم لحله
 إرجاءيتضمن طلب  الخصوم بموجب دفعيلتمس  حالةالوفي هذه  ات القضائية، الجه أمام

 .جل التحكيمأحين انتهاء  إلى الفصل في الدعوى القضائية

حتى  للأطراف الاتفاق على التحكيم جوز  ي"نصها في  إ ق إ  م 1013 المادة أقرتهما  
لا يتخلى  الحالةوفي هذه  ،6القضائية"مام الجهات أمام القضاء أ الخصومةسريان  أثناء

                                                                                                                                                                                              
 .146سوالم سفيان، المرجع السابق، ص- 1

 ق إ م إ . من 2/ 1008المادة  - 2

، الإجراءات الإدارية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 02شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج طاهري حسين،  - 3

 .206، ص2013الجزائر

 .96زيري زهية، المرجع السابق، ص- 4

 ق إ م إ .من  1011المادة  - 5

 ق إ م إ .من  1013المادة  - 6
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 إذالكن  القضائية،  الخصومةعاد السير في ل التحكيم يما فشإذ  القضيةالقاضي عن النظر في 

 221و  220عملا بالمواد  يتم التنازل عن الدعوىور الحكم التحكيمية بصد الخصومةانتهت 

 .إ ق إ  م

 التالية: المواصفات يجب ان يكون اتفاق التحكيم ب ننوه انه أن ويجب 

 وتحديد موضوعه اتفاق التحكيم كتابةأولا: 

 إ ق إ  م من 1012/1 المادةن يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا عملا لنص أيشترط  

 .1"يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا: "بقولها

البطلان وذلك  طائلةموضوع النزاع تحت ن يتضمن اتفاق التحكيم أ أوجب المشرع 
 أقوالمن  عكل ما يتعلق بموضوع النزاتفصيل وبدقة، للموضوع  المحددةبذكر الوقائع 

وعلى هذا  الأطراف المتنازعةاتفاق  إلافلا يمكن تغييرها  ،تصرفات الطرفينمستندات وو

 .2نشوء نزاع قبل توقيع اتفاق التحكيم المنازعة يقتضي تحديد موضوع 

 ،وقابلا للتعامل فيهن يكون ممكن الوجود ومشروعا أفي موضوع النزاع ويشترط  

 المحجوزة الأموال أو العامة كالأموالكان محل هذا الاتفاق لا يجوز التعامل فيه  إذاغير انه 

 .3العقد باطلاوبالتبعية يقع سيكون موضوع النزاع باطلا  أيضاالمخدرات  أو

 تعيينه تعيينهم ةكيفي أوالمحكمين  أسماءتحديد : نياثا

يجب ان يتضمن اتفاق التحكيم تحت : "على انه إ ق إ  م 2 / 1012 المادةعليه  تنص 

 .4"كيفيه تعيينه تعيينهم أو المحكمين وإجراءموضوع النزاع البطلان طائلة 

يفيه المحكمين في اتفاق التحكيم وتحديد ك أسماءنه يجب ذكر أ المادةن من نص بويت

إليه  المسندةوفي حاله رفض المحكم في القيام بالمهام تعيينه تحت طائلة بطلان الاتفاق، 

من  1012/3 المادةوهذا ما تؤكده  المختصة، المحكمةمن طرف رئيس  بأمرستبدل بغيره ي

 .5وهذا ما لا نجده في شرط التحكيم إ ق إ  م

  الدفع باتفاق التحكيم ا: ثالث

لحق أو إلى القضاء لحماية االتحكيم نزولا عن اللجوء إجراء يعد اتفاق الأطراف على  
ائما لا وبالتالي وجود هذا الشرط أو الاتفاق ق ،المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع

فاق ينزع الاختصاص من المحكمة، بل يمنعها من سماع الدعوى ككل ما دام الشرط أو الات

صوم طرف الخ قائما وبالتالي فالدفع لوجود اتفاق أو شرط التحكيم هو دفع شكلي يثار من
كلا ولا عدم قبول الدعوى شالدفع بب يتعلقمن ثمة فإن هذا الدفع قبل أي دفع في الموضوع و

 ع عدم الاختصاص.ودفبعلاقة له 

                                                             
 ق إ م إ .من  1/ 1012المادة   - 1

 .96زيري  زهية، المرجع السابق، ص - 2

 .209طاهري حسين،  المرجع السابق، ص- 3

 ق إ م إ .من  2/ 1012المادة - 4

 ق إ م إ .من  1012/3المادة  - 5
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 وتميزه عن غيره : أنواع التحكيمالمبحث الثاني

 م التجاري، وأبرزها التحكيإليهااللجوء  أقر الفقه العديد من أنواع التحكيم التي يمكن
وصوره يتميز عن الطرق البديلة  أنواعه)المطلب الأول(، إلا أن التحكيم بكل 

 . )المطلب الثاني(الأخرى

 أنواع التحكيم: الأولالمطلب 

 :كما يليأنواع التحكيم وهي  إلى قرالتطحكيم لابد من الت قبل الخوض في إجراءات

  :التحكيم الاختياري الفرع الأول: 

م ومنه يكون اللجوء إليه بإرادة الأطراف وبذلك يستمد وجوده من الاتفاق المبرم بينه

 ة.وإداري ةقانون إجراءات مدنييخضع إلى القواعد العامة بالإضافة إلى ما جاء به 

  الفرع الثاني: التحكيم الإجباري

ي فء إليه يكون التحكيم إجباريا إذا نص القانون على ذلك حيث يجبر الأطراف للجو 
لتحكيم بعض المنازعات فلا يملكون في هذه الحالة حق اللجوء إلى القضاء إلا بعد إجراء ا

 أولا.

 :الفرع الثالث: التحكيم العادي

 يتم بتفويض هيئه التحكيم بإجراء الصلح بين الأضرار المتنازعة.  

 الفرع الرابع: التحكيم المقيد

 وإجراءات التحكيم بدقه بعكس التحكيم الحر. ةطريق التحكيم المقيد تحدد في

 الخامس: التحكيم التجاريالفرع 

كفاءة ويحتاج التحكيم التجاري عموما تنظيما دقيقا لإجراءاته وكذا محكمين ذوي خبره 

ئمه مما يسمح لهم وضع خطه تنظيميه مسبقة تكون مفصله للتحكيم مع إيراد قا في التخصص
م الذي يتولى تنفيذ إجراءات هذا التحكيم حتى صدور حك أسماء المحكمين وذكر الجهاز

 التحكيم الفاصل في النزاع يرضي الطرفين ونابع من اتفاقهما معا.

 التحكيم الالكترونيالفرع السادس: 

يعتبر التحكيم الالكتروني نظام قانوني الكتروني خاص، مؤداه تسوية المنازعات التي  

تنشأ أو المحتمل نشوؤها الكترونيا، وبهذا تتم إجراءاته عبر شبكة اتصالات دولية  بطريقة 

التواجد المادي لأطراف النزاع والمحكمين في مكان  إلىسمعية بصرية ودون الحاجة 
هذا التحكيم الالكتروني يختلف مع التحكيم التقليدي في الوسيلة  ، ومنه يتضح أن1معين

إجراءات التحكيم  في العالم الافتراضي سواء بالبريد كل المعتمدة لإتمامه حيث تكون 

                                                             
والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار الثقافة للنشر 1جعفر ديب المعاني،  التحكيم الالكتروني ودور القضاء بتفعيله، ط  - 1

 .34، ص2014
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أو  أية وسائل أخري  في تكنولوجيات الإعلام  الالكتروني أو بالمحادثة عبر الانترنيت

 .1ملزم للطرفين  بحكم تحكيمي مين للفصل فيه، فيخضع النزاع إلى رأي المحكوالاتصال

 المطلب الثاني: تمييز التحكيم عن غيره

يتميز التحكيم كطريق بديل لحل النزاعات عن غيره من الطرق المعتمد من كافة 

 التشريعات الوطنية والدولية وهي الصلح والوساطة. 

 الفرع الأول: تمييز التحكيم عن الصلح

، حيث يتمان في أنهما من الطرق البديلة لحل المنازعات يشترك التحكيم مع الصلح

، وذلك بطريقة ودية واتفاقهما على إنهاءهالحرة لطرفي النزاع  الإرادةبالرضا التام النابع من 
العدالة الاتفاقية. بهذا يتفق التحكيم مع الصلح لاعتمادهما على الإرادة سواء  إلىباللجوء 

لاحقة له، غير أن انعدام الإرادة لدى طرفي النزاع لإنهائه  أوكانت سابقة على نشوء النزاع 

 .2التحكيم أوبإحدى الطرق البديلة، ينعدم معه الاتفاق فلا يتم الصلح 

حل النزاع بين  إلىكما يشتركان في ضرورة وجود الرف الثالث محايد ومستقل يسعى 

 ،3الأطراف

راء الطرفان المتنازعان لأجل إجبالإضافة إلى أن كلاهما يكون على شكل عقد يبرمه 
 التنصيص إما الصلح بعد نشوء النزاع بينهما، وإما التحكيم قبل أو بعد نشوء النزاع، فيتم

 عليه في صلب العقد.

 في عدة نقاط وهي: بينما يختلف التحكيم عن الصلح

 من حيث المحلأولا: 

النزاع، بشكل يرضى حل عقد الصلح هو الاتفاق الخصوم على تنازل متبادل عن محل 

الطرفين ويخدم مصلحتيهما معا، أما محل التحكيم هو التزام الخصوم بسلب الاختصاص من 

 . 4المحاكم المعنية وطرحه على محكم أو هيئة التحكيم، إذ تصدر حكما ينهى النزاع

 الإلزام من حيثثانيا: 

لإرادة الحرة يكون عقد الصلح ملزما للطرفين متى انعقد صحيحا، بمعنى أنه تم با
للمتنازعين حيث يتم اتفاقهما على حل ينهى النزاع، أما بالنسبة للتحكيم فيجوز لكلا طرفيه 

 . 1الرجوع عنه ما لم يصدر المحكم حكمه

                                                             
رضا مهدي، التحكيم الالكتروني كآلية من آليات تسوية منازعات عقود التجارة الالكترونية،  مجلة الدراسات والبحوث - 1

 .123، ص139-120(، ص.ص2022) 2، العدد 7القانونية، المجلد 

،  2008التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصرخالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الالكتروني في عقود - 2

 .45ص

خلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسوية النزاع الإداري قفي القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  - 3

 .70،  ص2015-2014محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 

، 01، ط 01د العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، ج مصطفي محمد الجمال، عكاشة محمد عب - 4

 .44، ص1998مصر
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 من حيث التنفيذثالثا: 

لا يقبل عقد الصلح التنفيذ الا بعد تصديق القضاء عليه وإمهاره بالصيغة التنفيذية من 
المختصة إقليميا، بعكس التحكيم الذي ينتهي بحكم فاصل للنزاع ويكون قابلا طرف المحكمة 

 . 2للتنفيذ مباشرة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة

 الفرع الثاني: تمييز التحكيم عن الوساطة

اع يتقاسم التحكيم مع الوساطة الهدف المراد من إجرائهما  والمتمثل في تسوية النز

إلا أنهما يختلفان في العديد من المواصفات وهي  .3المتنازعة الأطرافبطريقة ودية باتفاق 

 كما يلي:

  من حيث الطبيعة أولا:

نهايتها، حيث  إلىمن بدايتها  والحل الرضائيبامتياز   الإتفاقىتتميز الوساطة بالطابع 

ويخرجه من ساحة القضاء،  الطرفين المتنازعين عل حل ينهي النزاع بينهما إرادتيتتفق 
تضيق إرادة بطابعه الاتفافي والقضائي في نفس الوقت ويظهر ذلك في التحكيم  بينما يتميز 

المحكمة  إلىيتم باتفاق المتعاقدين على نقل نزاعهما من القضاء  إليهلأن اللجوء  الأطراف

كيم بإصدار المحكم  التح إجراء، ومنه يتوج 4التحكيمية، حيث يكون المحكم بديلا عن القاضي

 . 5في اتخاذه إشراكهمأو الهيئة التحكيمية لقرار ملزم للخصوم رغم عدم 

 والمجال من حيث المدة ثانيا:

لا يتجاوز مدة ثلاث أشهر، بينما يطول  إذالوساطة وقتا طويل،  إجراءلا يتطلب 

 .6التحكيم أكثر من ذلك بكثير إجراءات

ما  إلالجميع  القضايا  الأطرافالوساطة على  لإجراءيتسع مجال عرض القاضي 

، بعكس ذلك حصر المشرع مجال التحكيم 7 إ ق إ  ممن  994استثني المشرع بموجب المادة
البلدية،   الدولة، الولاية، حيث يجوز لجوء، إ ق إ  ممن  1006/2فيما جاءت به المادة 

التحكيم في علاقاتها الاقتصادية الدولية وفي  إلى الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع 

 .8الصفقات العمومية

 من حيث إرادة الأطرافا: ثالث

                                                                                                                                                                                              
، عمان، 01مهند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  - 1

 .  46خالد ممدوح إبراهيم،  المرجع السابق،  ص  –. 15، ص2005الأردن

 .45صطفي محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، نفس المرجع، صم - 2

 .74خلاف فاتح، المرجع السابق،  ص- 3

 .75خلاف فاتح، نفس المرجع،  ص -4

 .53خلاف فاتح، نفس المرجع،  ص - 5

 ق إ م إ .من 996المادة  - 6

ساطة على الخصوم في جميع المواد، من ق ا م والا على أنه: "يجب على القاضي عرض إجراء الو 994تنص المادة   - 7

 باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام". 

 ق إ م إ .من  1006/2المادة - 8
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بأية قيود  الإرادةوتستمر طيلة مراحلها، فلا تتقيد هذه  الأطرافتولد الوساطة من إرادة 

حضور الخصوم لقاءات ودية بمساعدة وسيط يتولى  أساسبل تقوم على  إجرائيةشكلية أو 
ويعمل على تقريب وجهات النظر بتوجيه الأطراف لإيجاد حل ودي توافقي ينهي هذه المهمة 

النزاع بينهم، دون أن يكون للوسيط أية سلطة للبت أو فرض أو ترجيح احد الحلول على 

 . 1طرف من الأطراف المتخاصمة

رار تحكيمي ملزم، التحكيم من عقد ويمر إجراء وينتهي بقعلى العكس من ذلك يتولد 

البعض تسمية القضاء الخاص، لأن إرادة الأطراف في التحكيم تتوقف عند لهذا يطلق عليه 

، تراعى المتنازعة فيها الأطراف عحضورية يترافحدود تحريك التحكيم، ليتم عقد جلسات 
يجب أن توفر ضمانات يكفلها  ةإجرائيفيها ضمانات التقاضي لكون التحكيم خصومة 

 .2القاضي لطمأنة الخصوم وصيانة حقوقهم

 من حيث دور الطرف الثالثا: رابع

يستمد الوسيط باعتباره طرفا ثالثا، صلاحياته من اتفاق أطراف النزاع، حيث يتمثل 

جلسات التفاوض والتشاور حول مقترحاته لحل النزاع، وبالتالي  وإدارةدوره على تسيير 

تسوية لنزاعهم بتقريب وجهات نظرهم والخروج بحل اتفاقي  إيجاديساعد الخصوم على 
يرضي الطرفين معا، بينما يختلف دور المحكم اختلافا جوهريا عن دور الوسيط، وذلك لما 

زاع القائم بين المتخاصمين، حيث يتخذ يتمتع به المحكم من سلطات واسعة للفصل في الن

يمكن أن تؤخذ  إذدون الحاجة لرضاهم،  الأطرافقرارا ينهي هذا الخلاف ويلتزم بمضمونه 

 .3الآخردون  الأطراففي الحسبان طلبات أحد 

 الإلزاممن حيث ا: خامس

لا يبرمون أي تعهد  وبالتالياتفاق مسبق مشترك بين طرفي الوساطة،  إلىلا حاجة 
بوضع  إمامسبق بتنفيذ اقتراحات الوسيط  ولا يلزمهم القانون بذلك، خلافا للتحكيم الذي يتم 

يتضمن  عقد لاحق بإبرام وإما، الأطرافللمعاملة بين  الأصليفي العقد مسبقا شرط التحكيم 

 .4ية بينهماتفاق اللجوء إلى التحكيم في حالة نشوء نزاع بينهم بشأن المعاملة الأصل

 من حيث الأثر: سادسا

على مجراها فتنتهي بالفشل، حيث يحرر  انسحاب أحد طرفي الوساطة يؤثر سلبا

، القضاء إلىومنه يحق لكل طرف اللجوء  الوسيط محضرا بذلك يقدمه للقاضي الذي عينه
 إلىنهايتها بقيام الوسيط بكافة المهام المنوطة به حتى التوصل  إلىاستمرار الوساطة  غير أن

اتفاق يرضي الطرفين، فيحرر الوسيط محضرا بذلك لا يحوز أي قوة قانونية أو يتمتع بأي 
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حجية قضائية إلا بعد المصادقة عليه من طرف القاضي المختص ومهره بالصيغة التنفيذية 

 .1فتكون له قوة الشيء المقضي فيه

مهمة المحكم حيث تستمر على  لا يؤثر  انسحاب أحد أطراف التحكيمالمقابل  وفي 

غاية اتخاذ القرار التحكيمي الذي يفصل في النزاع، والذي يحوز  إلىالمحاكمة التحكيمية 

 .2حسب ما يقتضيه القانون المقضي فيه الأمرحجية 

 وهما:  ثرين هامين في ذمه أطراف التحكيمأوعليه يرتب اتفاق التحكيم  

عرض  هام وهو تحميلهم لالتزام الأثر في هذا يتمثل  : الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم -

هيئه  تسمىللفصل فيه ومن قبل أطراف العقد النزاع محل التحكيم  على هيئه مختارة 

 التحكيم.

لى ععرض النزاع السلبي الامتناع عن  رالأث هذا يتضمنكيم: الأثر السلبي لاتفاق التح -

 تنفيذ حكم التحكيم من عدمه. إمكانيةن هذا الأمر متوقف على أرفق العدالة غير م

 ونطاقه شروط التحكيم : لثالمبحث الثا

تتعلق  خاصة وأخرى ة قي العقود يستوجب توافر شروط عاميعد اتفاق التحكيم كبا 

رام )المطلب الأول(، حيث يمكن إب القانونية بالأهليةذات صلة بالتحكيم على الخصوص، 
عقد التحكيم في بعض القضايا دون غيرها حسب ما أقره القانون وحدد نطاق 

 التحكيم)المطلب الثاني(.

 : شروط التحكيم الأولالمطلب 

وط يقتضي إجراء التحكيم وجود شروط عامة تتوافر في كافة العقود بالإضافة إلى شر

 ما يتم تفصيله في هذه الفروع.خاصة تتعلق حصرا بعقد التحكيم، 

  للتحكيم العامةالشروط  : الأولالفرع 

توكل  بما أن التحكيم عقد أو اتفاق يبرمه الأطراف قصد تعيين محكم أو هيئة تحكيمية

في هذا  لها مهمة إيجاد حل للنزاع القائم أو المحتمل وقوعه مستقبلا، حيث يجب أن تتوافر

 .الأخرىالعقد كافة الشروط العامة التي توجد في العقود 

 التراضيأولا: 

خاليه من العوارض  إرادتهمالابد من توافر الرضا بين الطرفين متعاقدين حيث تكون  

يم اتفاق التحك لإبرامالطرفين  إرادتيالشخص وبالتالي تتوافق  إرادةوالموانع التي تصيب 
مع  الإيجابن يتم هذا الاتفاق بتعبير صريح حين تلاقي أيجب   إذلفضل النزاع القائم بينهم 

 .3التعاقديةافه الشروط القبول على ك
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 574 المادةعملا بنص  خاصةبينما التوكيل جائز حيث يشترط ان تكون هناك وكاله  

الإدارة  أعمالفي كل عمل ليس من  خاصةلابد من وكاله "قانون مدني التي تنص على انه 

 .1..."التحكيم….. سيمالا

 المحل ثانيا: 

وضوع النزاع ويشترط مكسائر العقود محل تضمن التحكيم ن ينصب محل عقد أيجب  
وموجود وممكن الوجود كما  أو قابل للتعين ن يكون محدد ومعينأ العامةلقواعد ل فيه وفقا

 .2العامة والآدابن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أيجب 

 السببثالثا: 

استبعاد طرح النزاع على مرفق  إلىن يكون السبب مشروعا حيث يهدف أيجب 

هدف  ن يكونأنه يمكن أغير  .المحكمين لحل النزاع أوللمحكم  الأمرالقضاء وذلك لتفويض 

ك ن سيكون بذلالقانون وهو ما يمثل حالات الغش نحو القانو أحكامالتحكيم التهرب من 
 حرية أو الأطراف حريةممارسة يراد بها  ةغير مشروع ةالتحكيم وسيره وسيلإجراءات 

 كامحلأللتهرب من الخضوع ة يكون وسيل وبهذاالمحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق 

 ، وهذا في حد ذاته إخلال بالنظام العام.القانون

ن يكون السبب موجودا صحيحا مشروعا غير مخالف للنظام العام أ ا أوجب القانونلهذ 

 .3العامة والآداب

 للتحكيم الخاصةالشروط  الفرع الثاني:

 تقتضى النصوص القانونية أن يكون الأفراد المتنازعين الذين يلجئون إلى إجراء

 ي. ا التقاضالتحكيم أشخاص لهم الأهلية القانونية لممارسة حق  إبرام العقود والاتفاقات وكذ

 الطبيعيلشخص ل الأهلية القانونيةأولا: 

 نلكل شخص طبيعيين بلغ س يجوزحيث  قانون مدني 40 المادةحسب ماذا ما جاء في  

، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وبالتالي سن الرشد الرشد غير محجور عليهم

 تؤكده المادةوهذا ما ، اتفاقيه التحكيم برام، وبذلك يكون أهلا لإ4هو تسعة عشر سنة كاملة
التحكيم في الحقوق التي له  إلىيمكن لكل شخص اللجوء "بقولها  إ ق إ  م من  1006/1

 .5"مطلق التصرف فيها

الحقوق  وإدارةالتحكيم وله حق التقاضي  ةاتفاقي إبرام ولهذا يحق للشخص الطبيعي  
المحكمة أو  بإذنما يمكن التصرف فيه  أوة ون حقوق ماليهذه الحقوق تك .تصرف فيهاوال

 أهليةانعدمت  إذا  نهأغير ، خاصة ووكالة  والقوامة والوصاية الولاية : بحكم القانون وهي

                                                             
 من ق م . 574المادة  - 1

 من ق م. 95إلى  92هذا ما نص عليه القانون في المواد من  - 2

 من ق م. 98و  97مواد حسب ما تقتضيه ال - 3

 من ق  م. 40المادة  - 4
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 أو ةالتحكيم باطل مكتملة تصبح اتفاقيةكانت غير  أوفقدها   أولدى الشخص الطبيعي  الأداء

 .1والغير على الأطراف أثارهولا يترتب  الحالةحسب  للإبطالقابله 

  لشخص المعنويثانيا: الأهلية القانونية ل

 ؛الخاضعين للقانون الخاص كالأشخاصن يكون الشخص المعنوي خاصا أيمكن 

 العامة.الخاضعين للقانون القانون  كالأشخاصن يكون الشخص المعنوي عاما أويمكن 

 المادةفي  المذكورة للأشخاصلا يجوز "نه أتنص على  إ ق إ  م 975 المادةن أغير  

التي صادقت عليها  الدوليةفي الاتفاقيات  الواردةفي الحالات  إلان تجري تحكيما أ 800

 .2العمومية"الجزائر وفي ماده الصفقات 

 عموميةالوالمؤسسات  والبلدية والولاية الدولةوهي  العامة المعنوية بالأشخاصفيقصد  

 الدولية ةالاقتصاديما عدا علاقاتهم  إجراء التحكيمطلب  فلا يجوز لهم الصبغة الإدارية،ذات 

 العمومية.وكذا ما يتعلق بالصفقات 

 :إ ق إ  م 976 المادةيتم توقيع هذه العقود حسب نص حيث 

 ؛وزراء المعنيينأو الوزير التوقيع ال بالدولة يتولىفيما يتعلق  - 

 ؛بي البلديرئيس المجلس الشع أويتولى التوقيع الوالي  والبلدية بالولايةفيما يتعلق   -

يتم التوقيع من طرف ممثلها  الإداريذات الطابع  العمومية المؤسسةفيما يخص   -

 .3التي يتبعها أو ممثل السلطة الوطنيةالقانوني 

  نطاق التحكيمالمطلب الثاني: 

 المتعلقةلا يجوز التحكيم في المسائل "نه أعلى  إ ق إ  ممن  3 /2 /1006 تنص المادة

ن تطلب أ العامة المعنوية للأشخاصولا يجوز  أهليتهم أوالأشخاص حاله  أوبالنظام العام 

ا من هذ، 4"العموميةالصفقات  إطارفي  أو الدولية الاقتصاديةالتحكيم ما عدا في علاقاتها 

  .التحكيمعقد العام تتبين نطاق إجراء النص 

 للتحكيم  القابلةالمواد غير : الفرع الأول

التحكيم بل جعلها  إلىاللجوء  إ ق إ  ممن  2فقره  1006 المادةاستبعد المشرع بنص  

 وهي:  5فقط القضائيةحكرا على الهيئات 

 مبالنظام العا المتعلقةالمسائل  -أولا

 دينيةوال والاجتماعية والثقافية الاقتصادية الضرورةيتسع ويضيق النظام العام حسب  

 .للمجتمع
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يا الح العلبالنظام العام مثالها المص ز التحكيم في كل ما يتعلق وله صلةعلى هذا لا يجو

 ...وغيرها للأفراد الخلقيةللبلاد وما يتعلق بالقواعد 

 الأشخاص ةبحال المتعلقةالمسائل   -ثانيا

ون تكحيث  الشخصية بالأحوالتتعلق لا يجوز إجراء التحكيم فيها مطلقا ووهي مسائل 

 غير أوشرعي مثالها الولد والنسب وكذا  و الشخص كالمسكن والملبس والميراثبلصيقة 
ل وك من حضانة ونفقة  فاسد وحقوق الطفل على والديهأو صحيح أو متبنى والزواج شرعي 

 ...الحجر وغيرهاالأسرية لاسيما سن البلوغ وما يتعلق بمسائل 

علق ما يت القاعدة يتمثل فيما جاء في قانون الأسرةنه يوجد استثناء على هذه أغير 
إذا اشتد قانون الأسرة على انه: " 56المادة  تنصالزوجية بالطلاق حيث  الرابطةبقضايا فك 

 ا.بينهمتعين حكمين للتوفيق  بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب الخصام

الزوجة، وعلى هذين  أهلالزوج وحكما من  أهليعين القاضي الحكمين حكما من  

 .1"جل شهرينا تقريرا عن مهمتهما في أن يقدمالحكمين أ

 بينحكيم الذي يقوم به القاضي في حالة الخصام الت إجراءيكون  الحالةوفي هذه  

 .صلح التحكيميالالزوجين له طابع 

 المتعلقة بالأهليةالمسائل  -ثالثا

حكيم الت إجراءلا يجوز لأي كان الاتفاق على  وموانعها عوارض الأهليةكل ما يتعلق ب

 كاكتساب حق المتعلقة بأهلية الأشخاصلا يجوز التحكيم في الخصومات ، وبذلك بشأنها
تصرف  أهلية الشخص لإجراءتحكيم بخصوص  إجراء أوممارسه حق التمليك مثلا  أومعين 

 .معينقانوني 

وأهليتهم  الأشخاصما له علاقة بحالة لمنطلق يكون إجراء التحكيم في كل من هذا ا
إثارته باطل بطلان مطلق، حيث يجوز وكذا كل ما يمس بالنظام العام والآداب العامة 

والتمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء 

 .2نفسها

 العامةالمعنويات  الأشخاص  -رابعا

 إ ق إ  م 2 /800 المادةفي  المذكورة العامة المعنوية الأشخاصمنع المشرع على 

  :وهي

ن تطلب أ  3(العمومية  ذات  الصبغة الإداريةوالمؤسسات  البلدية الولاية، الدولة،)

 .الأشخاص المعنوية العامة الأخرى في منازعاتها مع الأشخاص الطبيعية وكذاالتحكيم 

نشاطها المالي قانونية ل كحمايةالتحكيم إجراء  إلىلها اللجوء  أجاز القانون غير أن 
سواء على المستوى الوطني وكذا على المستوى الدولي وهذا ما فيما يخص علاقاتها 

                                                             
 من ق أ. 56المادة - 1
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، وهذا التي تكون طرفا فيها العموميةوكذا كل ما يتعلق بالصفقات  الدولية الاقتصادية

كاستثناء عن القاعدة العامة ويهدف المشرع بوضع هذا الاستثناء إضفاء الحماية القانونية 
المعنوي العام خصوصا فيما يتعلق بنشاطه المالي وهذا للحفاظ على إمكانياته  للشخص

 لتسيير موارده المالية بسلاسة وسرعه وائتمان بالإضافة إلى تكريس السيادة الوطنية.

التحكيم في هذه  إجراءنه يقع باطلا ، فإإ ق إ  م 1006حسب نص المادة نستنتج من هذا 
وكذا تصرفات  /أشخاص كل ما يتعلق ب نظام عام/ حالة وأهليهكر وهي الذ السالفةالمسائل 

أي خصم في ان يتمسك به يجوز الشخص المعنوي العام خارج نشاطها المالي وعليه 

أن تقضي به سلفا من تلقاء  المحكمةوعلى  الإجراءاتتكون عليها  أي حالةوفي  الدعوى

 .1الشرط التحكيم وأنفسها بدون الاعتداد بما اتفق عليه الخصوم في اتفاق 

 للتحكيم القابلة : المسائل انيالفرع الث

 أنه: "يمكن لكل شخص مهما كان أن يلجأ إلى إ ق إ  ممن  1/ 1006 المادة أكدت 
غير فيها" ، وهذا في التحكيم في تلك الحقوق التي يملك فيها حق التصرف بشكل مطلق 

 الفقرةقرها المشرع في للتحكيم والتي أ القابلةغير الإطار الذي ينصب على المواد المستثناة 

 .2ةعام قاعدةالتي تعد  إ ق إ  م 1006 المادةمن هذه  2

 التحكميةإجراءات الخصومة : رابعالمبحث ال

 شرطا في العقد قبل حدوث إماالتحكيم بين طرفي النزاع حيث تكون  اتفاقية تبرم

 هإجراءاتير يجب تشكيل هيئه التحكيم التي تتولى تسي إذاتفاقا بعد حدوث النزاع  وإماالنزاع 
 لأصحكم يفصل في  بإصدارالتحكيم  إجراءفي  )المطلب الأول(، حين انتهاء مهمتها إلى

 .التنفيذية بالصيغة إما كليا أو جزئيا، حيث يتم عرضه على القاضي لامها رهالنزاع 

 التحكيم ةهيئ ةتشكيلالمطلب الأول:  

 يةبأغلب الأحكامعده محكمين لعدد فردي كي تصدر  أوالتحكيم من محكم  ةتتشكل هيئ 

 .لعدد المحكمين أقصىن المشرع لم يضع حدا الأصوات غير أ

 المحكمين أوتعيين المحكم الفرع الأول: 

 أون يتضمن شرط التحكيم تعيين المحكم على أ إ ق إ  م من  1008/2 المادةتفرض  

إذا "نه أعلى  إ ق إ  م من 1009/1 المادةكما تنص   ،تعيينهم تحديد كيفية أوالمحكمين 

 المحكمةالمحكمين من قبل رئيس  أوتشكيل محكمه التحكيم يعين المحكم  صعوبة تاعترض

 .3"تنفيذه لالعقد ومح إبراممحل  دائرة اختصاصهالواقع في 

 إلىباللجوء  خصوماليلزم  ،طرفي العقدنه بمجرد ظهور نزاع بين من هنا يتبين أ 

الأطراف ورفض تنفيذ حد إذا تعنت أنه هيئه التحكيم غير ألانعقاد  اللازمة إجراءاتاتخاذ 
حد إذا ما صادف أ الإجراءاتهذه  إلى القضاء لإتماميتم اللجوء ، بطلب التحكيم بهذا الالتزام

                                                             
 ق إ م إ .من  1006المادة  - 1

 ق إ م إ .من  2و  1 /1006المادة  - 2

 ق إ م إ .من  1/  1009و 1008/2المواد  - 3
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ة والواقع في دائرالمختص  المحكمةيتولى رئيس  ،في ذلك إشكالا أو صعوبةالطرفين 

حل  ن لمباشرةالمحكمي أوتعيين المحكم محل إبرام العقد أو محل تنفيذه،   اختصاصها

  .1النزاع

ن يتضمن اتفاق التحكيم أبقولها يجب  إ ق إ  ممن  2/ 1012 المادةوهذا ما كرسته 

 .2كيفيه تعيينهم أوالمحكمين  وأسماءالبطلان موضوع النزاع  طائلةتحت 

شكيل اتفاق التحكيم فهو المرجع المادي في اختيار وت أون شرط التحكيم والملاحظ أ 

 .هيئه التحكيم

 الأطرافالمحكمين باتفاق  أوتعيين المحكم أولا: 

 وهي كما يلي: 3إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر يتم تعيين المحكمين 

   التعيين المباشر  -01

المحكمين حسب ما هو ما  وعنوان وأسماء لصفة شخصيا تحديدهم يكون من خلال 

 .التحكيم وارد في اتفاقية

 التعيين غير المباشر  -02

 افالأطرتعيين  إينظام تحكيمي  إلى إحالتهمتعيينهم من خلال  يكون بتحديد كيفية 
في   يجوز للمفوض تعيين من ينوب عنهمحكمين ولا أولمن ينوب عنهم في اختيار محكم 

 .ذلك

 المحكمين من طرف القضاء أوالمحكم  تعيينثانيا:  

الواقع  المحكمةشرط التحكيم يقوم رئيس  أنه "في حالة إ ق إ  م 1009 المادةتقتضي  

وفي حاله   المحكمين، أومحل تنفيذه بتعيين المحكم  أوالعقد  إبراماختصاصها محل  دائرةفي 

 إجراءاتتنفيذ  بمناسبة أو الأطرافحد تعترض تشكيل محكمه التحكيم بفعل أ صعوبةوجود 

 .4ين"المحكم أوتعيين المحكم 

يجب على رئيس المحكمة المختصة نوعيا وإقليميا، أن يذكر ويصرح بألا وجه  

 ةغياب تحديد كيفي أوالمحكمين  أوتعيين المحكم  انعدامكان شرط التحكيم باطلا ك إذاللتعيين 

 .5لتشكيل محكمه التحكيمأو غير كاف المحكمين  أوتعيين المحكم 

 المحكمين أوالشروط الواجب توافرها في تعيين المحكم الفرع الثاني: 

 يشترط القانون لتعيين المحكم أو المجكمين عدة شروط هي:

 المحكمأولا: تسميه 

                                                             
 ق إ م إ .من  1009/1المادة  - 1

 ق إ م إ .من  1012/2المادة - 2

 .109ري زهية، المرجع السابق، صزي - 3

 ق إ م إ .من  1009المادة  - 4

 .228طاهيري حسين، المرجع السابق، ص –. 539بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص - 5
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هد بمقتضاه ما ورد في اتفاق التحكيم حيث يع المحكمين من خلال أويتم اختيار المحكم  

اعتبارهم  أساسالقضاء العادي بل يتم اختيارهم على  إلىلا ينتمون  أشخاص أوشخص  إلى

 .1فيتصف بالمحكم تخصصاتهمفي  كفاءةذوي 

 مهام المحكم ومواصفاتهثانيا: 

ن يكون لذلك يجب أ أمامه محكم في الفصل في النزاع والمعروضتتمثل مهام ال 

 :2الأسبابلهذه  المنازعة،عي لحل وحيادي وموض

 ؛مدافعا عنه الطرفين أوحد وكيلا عن أ* يجب أن لا يكون المحكم  

 ؛مصلحه شخصيه في النزاع يجب أن لا يكون له أية * 

 ؛محجورا عليه أون لا يكون قاصرا يجب أ * 

 ء؛في الحيا مخلةجنحه  أو الجنايةن لا يكون محكوما عليه في يجب أ * 

 ؛رهولم يتم رد اعتبا فلاسالإ أو بخيانة الأمانةن لا يكون محكوما عليه * يجب أ 

 ؛وم محكماأحدا الخصلا يجوز تعيين  *  

 .3القانونيةللتصرفات  أهلاويكون  المدنيةبل يجب ان يكون المحكم متمتع بحقوقه  * 

 عدد المحكمين ثالثا: 

كان متمتعا  إذا إلاالمحكم لشخص طبيعي  مهمةلا تسند ،  إ ق إ  م 1014 المادةحسب  

بصفه  أعضائهمن  أكثر أوكان شخص معنوي فعليه تعيين عضو  إذابينما  المدنيةبحقوقه 

ق إ   1017 المادةرديا حسب نص ن عدد هيئه محكمه التحكيم عدد فكما يجب ان يكومحكم، 
تصدر كيم التح أحكامبحسم النزاع لان  إليهالحل المتوصل  نتيجةترجيح  لأجلوهذا  4 إ م

 .5بأغلبية الأصوات

 لهالموكولة  للمهمةقبول المحكم  رابعا: 

لا يعد تشكيل محكمه  " نهأحيث تنص على  إ ق إ  م 1015 المادةهذا ما نصب عليه  

 .6إليهم" المسندة بالمهمةالمحكمون  أوقبل المحكم  إذا إلاالتحكيم صحيحا 

 ضرورة إلىالتشكيل محكمه التحكيم  صحةوجب المشرع الجزائري شرط وبهذا أ 
 صدارإ بمهمةوعلى هذا يلتزم المحكم تعاقديا  إليه المسندة للمهمةالشخص المحكم  موافقة

 حكم تحكيمي

                                                             
 .135، ص2008منير عبد المجيد، التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، مصر- 1

 .136المرجع، ص منير عبد المجيد، نفس - 2

 كان متمتعا بحقوقه المدنية". إذا إلاعلى أنه:" لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي،  1/ 1014تنص المادة - 3

 على أنه:" تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي". إ  م  و إمن ق  1017تنص المادة   - 4

 ق إ م إ .من  1014المادة - 5

 ق إ م إ .من  0211/1المادة  - 6



 
 

 

90 

ن يتحلى عنها كما لا يجوز إذا ما شرع في مباشره مهمته ألهذا السبب لا يجوز للمحكم  

 إ ق إ  ممن  1/ 1021 المادة أقرتهالرد بعد تعيينه وهذا ما  أسبابطرا السبب من  إذا إلارده 
1. 

 عزله أورد المحكم  خامسا: 

لا بد من التنويه إلى أنه لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه، أو 
 الأطراف ةرادإلا تنتهي  ، لهذا السبب 2شارك في تعيينه إلا لسبب علم به بعد التعيين

 الرقابةبل تستمر في ممارسه أو الهيئة التحكيمية  مالمحكشخص عند حد تعيين  المتنازعة

 .على اختيارها ضمن الروابط معينه تتمثل في حق رد وعزل المحكم

 في جواز رد المحكم في الحالات التالية: إ ق إ  م 1016هذا ما فصلته المادة 

 عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف؛ -1

 عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل -2

 الأطراف؛

عندما تتبين الظروف شبه مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود مصلحة أو  -3

 .3علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط

الحق  رد المحكم هو دفع لبطلان وتشكيلة هيئة التحكيم حيث يجوز ممارسة حق طلب 

 .4محكمالاستقلاليه  شكوك لها مبررات حول حياد أو وجود ظروف تثيرتبين  إذارد المحكم 

وعلى هذا  ، 5يجب أن تبلغ محكمة التحكيم وكذا الطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد
يم مدى بتقي واسعة السلطة تقديرية في الفصل في طلب الرد  المختصة الجهةتمنح 

بالمحكم وكذا  أو بالمحكمة المحيطةهذه الشكوك على ضوء الاعتبارات  وصحة  قوة

يجب اتفاق جميع   كما التحكيم ةأو عزل محكم خلال مد إقالةفلا يجوز ، المشتركةالمصالح 

 .6على العزم مع تقديم المبرر لذلك الأطراف

إذا لم يتم يتمكن الأطراف من تسوية طلب الرد بسبب النزاع فيه، يحق لمن يهمه 

في إجراءات الرد بأمر غير قابل  التعجيل رفع هذا الطلب إلى  القاضي ليقوم بالفصل

 .  7للطعن

 حقوق وواجبات المحكم أو هيئة التحكيم: الفرع الثالث

                                                             
 ق إ م إ .من  1021المادة - 1

 ق إ م إ .من  1016/4المادة - 2

 ق إ م إ .من  1016المادة  - 3

 .153سوالم سفيان، المرجع السابق، ص - 4

 ق إ م إ .من  5-1016المادة  - 5

 .137منير عبد المجيد، المرجع السابق، ص - 6

 ق إ م إ .من  7و  6/ 1016المادة - 7
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م، بهأتعافي  المحكم أو هيئة التحكيم المتمثل حقوقالتحكيم وبين  أحكامنظم المشرع 

 حسب ما يتم تفصيله.ووضح وجباتهم 

 حقوق المحكم أو هيئة التحكيم )أتعابه(: أولا

المحكم أتعابه عن المهمة المسندة إليه بعد اتفاقه مع الطرف أو الأطراف يتقاضى  

بينما إذا كانت هيئة التحكيم منظمة فان اللائحة  المتنازعة الذين اختاروه إذا كان محكما فردا،

 .1ومقداره المرفقة باتفاقية التحكيم تبين كيفيه تعيين الأجر

ر الاتفاق مع الأطراف على قيمة الأجأما في بعض الدول الأخرى كفرنسا فان عدم  

 يلجأ لتحديده إلى المحكمة المختصة  لتبين وتحديد مقداره.

 أو هيئة التحكيم المحكمثانيا:  واجبات 

 إياهنحها ة التي مسلطها من يستمدبواجبات  للقيام المشرع المحكم أو هيئة التحكيميلزم  

 تعد القانون والتي التحكيم ةالذين ابرموا اتفاقيوهم وعينوه اختاروه بإرادتهم حينما  الأطراف

 .القانونيةالمقيد له في ظل نصوص  الأول

تزم وبمقتضى إرادة الخصوم في اختيار المحكم أو هيئة التحكيم وتعيينهم يجب أن يل

  :في حالةته مسؤولي هذا الأخير بواجباته ويتحمل

  ؛بالمهام المستندة إليه الإخلال 

  ؛والمهام الواجب القيام بها الإجراءات الإهمال 

  ؛المرصودة لأجلهنفقات لغير الوجه الصحيح  صرف 

 .2بالتعويض للمطالبةالقضاء  إلىيمكن اللجوء  الحالةفي هذه  

 المحاكمة التحكيمية إجراءات: ثانيالالمطلب  

ف تطبيق القانون المناسب والذي ارتضاه أطرا المحاكمة التحكيمية إجراءاتتتطلب 
ين ئة المحكموبذلك تبدأ إجراءات المحاكمة التحكيمية بمجرد تقديم طلب التحكيم إلى هيالعقد، 

 إلىر وتستم ،وتحدد فيه الزمن الذي تستغرقه المحاكمة ويمكن تمديدها بعد موافقة الخصوم

 العناصر الآتية.  حين إصدار قرار  ينهي النزاع، ما يتم توضيحه في

 محكمه التحكيم أمام الإجراءاتمراحل سير : ولالأ فرعال 

لخصوم المحاكمة التحكيمية بتقديم طلب إجراء التحكيم بين ا إجراءاتتبدأ مراحل سير 

الدفوع، يها المرافعات وتقديم  الطلبات ويقدمه أحدهم، ومن ثمة تحدد الجلسات التي تتم ف

 تلك الادعاءات. وكذا المستندات التي تثبت

 طلب التحكيم: أولا

                                                             
 .68محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص- 1
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يعرض النزاع على محكمه التحكيم من "بقولها  إ ق إ  م من 1010المادةنصت عليه  

أصحاب الطلب بإعلام بمعنى يقوم  ، 1"تعجيلا أو من الطرف الذي يهمه المع أطرافقبل 
مشكل من  أيةلا يوجد  ، التحكيم إجراءالتحكيم برغبتهم في حل النزاع عن طريق  هيئة

 .انه يجب ان يحتوي جميع البيانات إلاالطلب 

 المتنازعة؛ الأطرافالاسم اللقب والعنوان في  -

 ؛عن وقائع النزاع موجز -

 ؛طلبات الطرفين -

 .2بها لإثبات الوقائع المدعى اللازمةبالوثائق  إرفاقه- 

 جلسات التحكيم: ثانيا

لعقد  المناسبينالتحكيم الزمان والمكان  ، تختار هيئةإ ق إ  م 1022 حسب نص المادة 

 تأجيلكان حضور الطرفين ضروري يجوز  وإذا ،جلساتها مع استدعاء طرفي النزاع
جل م الدفوع والمستندات قبل انقضاء أيتم تقدي، ويجب حين حضور الطرفين إلىالجلسات 

 .3الأقليوما على  15التحكيم ب 

المحدد  الأجلتم تقديمه من سندات خلال على ما يفصل المحكم في النزاع بناء  
 كيمجلسات التح لإجراءفي اختيار الزمان والمكان  حرية مطلقة للأطرافيكون  كما  ،لذلك

 .والاتفاق على ذلك

 في التحكيم الإثباتقواعد  : ثالثا

المتعلقة الوقائع  إثباتمن  للتأكدعمال التحقيق في المحاضر يتولى جميع المحكمين أ 

سلطه  ، لكن يجوز لاتفاق التحكيم أن يمنحإ ق إ م 1020 المادةعليه  ما نصتحسب  بالنزاع

 .4قيام بهآخر لللشخص  والإثباتالتحقيق 

 الفرع الثاني: أجل إجراء المحاكمة

خضع توتتصف أيضا بأنها تفاوضيه فان إجراءاتها  ةعدالة اتفاقين التحكيم هي أبما  

في  محكمة التحكيم وتفصللمبدأ سلطان إرادة أطرافها حيث يمكن تنظيمها كيف ما شاءوا 
دة يلزم نه في حالة عدم تحديد المأكيم، غير اتفاق التحفي هذا النزاع في المدة المحددة 

طار ريخ تعيينهم أو من تاريخ إخمحكمون بإتمام مهامهم في ظرف أربعه أشهر تبدأ من تا

حكمة محكمة التحكيم مع إمكانية تمديد هذه المدة لموافقة الأطراف أو من طرف رئيس الم

  المختصة.

وهو أربعة أشهر ابتداء تاريخ تعيين  إ ق إ  ممن  1018عليه المادة ت نصهذا ما 

إذ يمكن  خلاف ذلك، المحكمين أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم ما لم يتم الاتفاق على
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كما يمكن تمديد هذا الأجل المقرر قانونا  للأطراف تحديد أجل التحكيم في اتفاقيه التحكيم، 

 .1بعد موافقة الأطراف

لكن في غياب سلطان الإرادة أي إذا لم يتفق الطرفان على مدة معينة تطبق الأجل 

  .2 إ إ  م ق 1019المقررة أمام الجهات القضائية حسب ما جاء في المادة 

محل  لكن إذا تعذر التمديد وفقا لنظام التحكيم يجوز أيضا لرئيس المحكمة المختصة 
عزل  إبرام العقد أو محل تنفيذه تقرير الأجل وكان التمديد. وفي هذه الأثناء لا يجوز

 المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف.

مرونة إلى اللجوء إلى التحكيم للاستفادة من النستشف من ذلك تشجيع الأطراف المتعاقدة 
ة ضع لرقابوالسرعة في حل النزاعات لكون احترام الأجل المتفق عليها في اتفاقية التحكيم يخ

عليها وفقا للقانون حسب نص المادة ويفصل محكمون في النزاع المعروضة   القاضي.

 .إ . ق إ  ممن  1023

 ءهاوانتها خصومة التحكيمية وقف ال : الثالثالفرع 

حدد المشرع حالات وقف الخصومة ا حصرا وبين كيفية انتهاء التحكيم والآثار 

 .المترتبة عن ذلك

 وقف الخصومة التحكيمية: أولا

 إذا: الخصومةتوقف  إ ق إ  م و  1021 المادةحسب  

 ؛مستند في المستندات النزاع أيتم الطعن بالتزوير في  -

 المختصة القضائية الجهة إلى الأطرافحصول عارض جنائي يحيل المحكمون  -

 المسألة؛حكم في  بإصدار

 .3العارضة م في تاريخ صدور الحكم في المسألةيتم استئناف سريان اجل التحكي - 

 انتهاء التحكيمصور  :ثانيا

م لأي بعدول المحك وقد تكون غير طبيعيةبصدور الحكم قد تكون نهاية التحكيم طبيعية 

 م  إق  من 1024تتحقق إحدى الحالات الأربع المحدد في نص المادة  ، وقدسبب من الأسباب

 بشكل حصري.  إ

 بصدور الحكم تحكيملل الطبيعية النهاية -01

ول بعد دخوالنطق بالحكم جرد الفصل في النزاع بمللتحكيم  الطبيعية النهايةتكون  

 .بذلك الأطرافن وتبليغ وتحديد تاريخ من طرف المحكمي ولاتفي المدا القضية

                                                             
 ق إ م إ .من  1018المادة  - 1

 ق إ م إ .من  1019المادة  - 2

 ق إ م إ .من  1021المادة  - 3
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 أو جديدةمسائل  وأبمجرد حلول هذا التاريخ لا يستطيع الخصوم تقديم الطلبات  

، وعندها تفصل هذه التحكيم ذلك إذا طلبت محكمةوثائق يمكن دفعها ما عدا  أوملاحظات 

 .1 إ ق إ  م 1023 المادةبما يقره القانون حسب  الأخيرة

 لتحكيمغير طبيعية ل النهاية  -02

ما حدث له  إذاالتحكيم بمهمته  ةالمحكم عن ممارستحدث حالة عدول وامتناع قد  
 والاستقلاليةلشرطي الحياد  الإخلال ف طارئ كالمرض أو السفر مثلا أو إمكانيةظر

لمبدأ فقا ويكون التخلي  الحالةففي هذه  مهمة التحكيمية،المفترض توفرهما فيه بعد قبوله من 

 الهذ الذاتية القناعة إلىحيته بل تعود أخرى لتن إرادة أيةللمحكم حيث لا تتدخل  سلطان الإرادة

 .المحكم

 بأسباب مختلفةيم التحكانتهاء  -03

ا بقبمناسبة نزاع معين ططريق بديل عن التقاضي الذي يعتبر و التحكيم إجراء ينتهي
لتحكيم ل المنهية الحالات الأربعة على سبيل الحصر  حددت  إذا إ ق إ  م 1024 المادةلنص 

 :وهي

حصول مانع له ما  أوتنحيته  أورفضه القيام بمهمته بمبرر  أوحد المحكمين وفاه أ -1- 
وفي حاله غياب  ، لم يوجد شرط مخالف اتفاق استبداله من قبل المحكم والمحكمين الباقين

 ؛2 إ ق إ  م 0910 المادة أحكامهذا الاتفاق تطبق 

 ؛لقانونحسب ا أشهر أربعهتكون  المدةن لم تشترط المقررة للتحكيم فإ المدةانتهاء  -2-

 ؛انقضاء الدين المتنازع فيه أوفقد الشيء موضوع النزاع  -3-

 .3احد طرفي العقد المتنازعين وفاة  -4-

 التحكيم  نهايةعلى  المترتبة الآثار :ثالثا

 : يأتيالتحكيم فيما  إجراءتتمثل الاثار المترتب عن نهاية 

  القضيةالمحكمين عن  أوتخلي المحكم  -01

محكم لليمكن  يه، إلا أنهمجرد الفصل فتخلى المحكم أو المحكمين عن  النزاع بويكون 
 التحكيمة محكمةعن ال رصادالحكم التفسير  أو تصحيح  إ ق إ  ممن  1030 دةالماحسب 

 حيث يتم تصحيحها لمعلومات هامة أخطاء ماديه أو إغفال أو أخط أوشوبه غموض الذي 

ك ويتم ذل إ ق إ  م 286 و 285المواد حسب مقتضى  القضائيةالجهات  أمام هو مقرر كما

 كما يلي:

للحكم حتى لو بعد حيازته لقوه  القضائية والمصدرة الجهة إلىتقديم طلب التصحيح   -

 ن.الطع جهة إلى المقضي فيه أوالشيء 
                                                             

 ق إ م إ .من  1023المادة  - 1

على أنه: " إذا كان شرط التحكيم باطلا أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم، يعاين رئيس  2/ 1009تنص المادة   - 2

 عيين".المحكمة ذلك ويصرح بألا وجه للت

 ق إ م إ .من  1024المادة - 3
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 ة؛مشترك يضةبعر أو حد الخصومأعريضة من يقدم الطلب في شكل  -

 طلبيفصل في ال الجلسة ومنهبتاريخ  وتكيفهم بالحضور تبليغهمبعد  الأطرافسماع  - 

 ؛

 المصدرة القضائية الجهةالتنفيذ تتدخل غامضة صعبة في حالات التفسير عبارات 

 .1مضمونه دون التعديل فيما بما قضى به أوللحكم لتفسيره وتحديد موضوعه 

 قوه الشيء المقضي فيهلالحكم التحكيمي  حيازة -02 

بمجرد صدر حكم محكمة التحكيم بالفصل في النزاع يصبح الحكم نافذا بعد توقيعه من 

الحكم في حالة امتناع الأقلية عن التوقيع، الا  اطرف جميع المحكمين، ولا يؤثر في حجية هذ
، وبالتالي يرتب الحكم أثره 2أنه يجب الإشارة إلى هذا التصرف من طرف بقية المحكمين

الشيء  حجيةالتحكيم  أحكامتحوز "ه أنعلى بنصها  إ ق إ  م 1031  المادةما تقتضيه حسب 

  .3"فيهالمفصول  نزاعاليخص بمجرد صدورها فيما مقضي فيه ال

ومنه يكون  المحكمة التحكيمية يكتسب حصانة قانونيةمن  وهذا يعني أن الحكم الصادر 

 .4 إ ق إ  م 600في المادة حسب ما جاء  التنفيذية الصيغةسندا تنفيذيا حسب حيث يمهر ب

 حكم التحكيم :الفرع الرابع

م يتضمن الحكيتصف حكم التحكيم بعدة مواصفات أقرتها أحكام القانون، حيث يجب أن 

 عدة بيانات هامة، لكونه يعتبر سندا تنفيذيا.

 أولا: مواصفات حكم التحكيم

، تسفر ، بعد قيم هيئة المحكمين بمداولات سريةالأصواتيصدر حكم التحكيم بأغلبية 

عن الحكم الفصل في النزاع، حيث يجب أن يتضمن عرضا موجزا لادعاءات الأطراف 

 .5أحكام التحكيم مسببة وأوجه دفاعهم، كما تكون أيضا 

 البيانات الآتية: يتضمن يجب أن الحكمأما  

 ؛المحكمين * أسماء 

 ؛تاريخ صدور الحكم * 

 ؛مكان صدور الحكم * 

 معنوية؛ أشهر أوطبيعيه  أشخاص الأطرافوموطن  وألقاب أسماء * 

                                                             
 ق إ م إ .من  286و 285المواد - 1

 ق إ م إ .من  1029المادة  - 2

 ق إ م إ .من  1031المادة  - 3

 ق إ م و الا على أنه:" لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي: 600تنص المادة  - 4

 بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط".أحكام التحكيم المأمور  -

 ق إ م إ .من  1027و 1026و 1025المواد  - 5
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 .1قتضاءعند الا الأطرافمساعدي  أوالمحامين  وألقاب * أسماء 

 ن في الحكم التحكيميطرق الطع: ثانيا

 لكن يجوز، وإ ق إ  ملكن  1032 المادةحسب  للمعارضةالتحكيم غير قابله  أحكام 

 المختصة قبل عرض النزاع المحكمة أمام ةالطعن فيها عن طريق الغير خارج عن الخصوم

 .وليس بعد أثناء مباشرة إجراءات التحكيم  أو بعد صدور الحكم كيمعلى التح

احد ويرفع خلال شهر حيث  إ ق إ  م 1033 المادة ما تقتضي حسبيتم الاستئناف  أما  

 حكم التحكيم.اختصاصه  دائرةمجلس القضائي الذي صدر في  أماممن تاريخ بالحكم 

 حكاملأطبقا  اف تكون وحدها قابله للطعن بالنقضفي الاستئن الفاصلةبينما القرارات  

 .إ  ق إ  ممن  1034 المادةهذا القانون وهذا ما تؤكده 

 التحكيم  أحكامتنفيذ : اثالث

بل رئيس بأمر من ق أو التحضيري قابلا للتنفيذ أو الجزئي يكون الحكم النهائي للتحكيم 
من  أمانة ضبط المحكمةحكم في أصل  ويودع  ؛اختصاصها دائرةالتي صدر في  محكمة

 ؛طرف الذي يهمه التعجيلال

 ؛صل حكم التحكيمالعرائض والوثائق وأإيداع نفقات  الأطرافيتحمل   -

(  15 خمسة عشر  ) جلالتنفيذ في أ الأمر القاضي برفضاستئناف  يمكن للخصوم  - 

 ؛2القضائيجلس الم أماممن تاريخ الرفض  ايوم

من للأطراف و بالضبط لالضبط  أمناءمها التنفيذية لحكم التحكيم يسل الصيغة  بينما
 العامةتطبق القواعد ، كما 3ممهورة بالصيغة التنفيذية م وتكون نسخة رسميةيطلبها منه

  .4بالنفاذ المعجل المشمولةالتحكيم  أحكامعلى  ل للأحكامبالنفاذ المعج المتعلقة

 .5على أنه " لا يحتج بأحكام التحكيم اتجاه الغير" إ ق إ  م 1038المادة  تنص

 خاتمة ال
 النزاعات بنصوص شكلية وموضوعيةعالج المشرع الجزائري الطرق البديلة لحل 

لضغط امن طرف المتقاضين للتخفيف من  إليهابهدف تسهيل اللجوء  تكرس العدالة الاتفاقية

ا يكون على الرغم من أن السير  في إجراءاتها وكذا تنفيذهالذي يعاني منه مرفق القضاء، 

نازعين، الة بين المتفي ضل العدالة المرفقية وضمن أجهزتها، لضمان الشفافية وإحلال العد
 وبالتالي توفير  عدالة اجتماعية تساهم في تقوية تلاحم أفراد المجتمع. 

 

 

                                                             
 ق إ م إ .من  1028المادة  - 1

 ق إ م إ .من  1035المادة  - 2

 ق إ م إ .من   1036المادة  - 3

 ق إ م إ .من  1037المادة  - 4

 ق إ م إ . من 1038المادة  - 5
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 صادرــــــــــــــــــــــــــــــالمأولا: 

 الكريم والسنة النبوية الشريفةالقرآن 

 .10، الآية  09سورة الحجرات، الآية  -

 .129، الآية 128الآية ، 65، ، الآية 35الآية سورة النساء،   -

 حديث نبوي شريف رواه الترمذي وابن حبان وصححه. -

 المعاجم والقواميس

 .2004مصر  ، مكتبة الشروق الدولية،4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،  ط  -

 معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي، على الانترنيت. -

 النصوص التشريعية

ج ر ج ، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم التعديل الدستوري الذي جاء ب -

 .7/3/2016الصادرة في  14العدد 

ديسمبر 30لمؤرخ في ا 442-20المرسوم الرئاسي رقم التعديل الدستوري الذي جاء ب -
الصادرة ف  82، ج ر ج العدد2020، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020

 .30/12/2020ي
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ج ر  المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 1966يونيو  08المؤرخ في  154-66الأمر رقم  -

 03-93، المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 09/06/1966الصادرة في  47ج العدد 

 .27/04/1993الصادرة في  27، ج ر ج العدد 1993أبريل  25في  المؤرخ

ج  رالمتضمن قانون الجنسية الجنسية، ج  1970ديسمبر 15المؤرخ في  86-70الأمر رقم  -

 27المؤرخ في  01-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 18/12/1970الصادرة في  60العدد 

 .27/02/2005الصادرة في  15، ج ر ج العدد2005فبراير

 المتضمن القانون المدني، ج ر ج العدد 1975سبتمبر 26ممضي في  58-75الأمر رقم  -

 20المؤرخ في  10-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/09/1975الصادرة  في  78
 المؤرخ 05-07، وبالقانون رقم 26/06/2005الصادرة في  44، ج ر ج العدد 2005يونيو 

  .13/05/2007الصادرة في  31العدد ج ر ج  ،2007مايو  13في 

 ج ر ج العدد المتضمن القانون التجاري، 1975ر سبتمب23المؤرخ في  59-75الأمر رقم 

 ، المعدل والمتمم.1975الصادرة في  101

 11-84المعدل والمتمم للقانون رقم  2005فبراير 27المؤرخ في  02-05الأمر رقم  -

الصادرة في  15والمتضمن قانون الأسرة، ج ر ج العدد  1984يونيو  9المؤرخ في 

09/06/1984. 

دد العج ر ج المتضمن علاقات العمل،  1990أبريل  21المؤرخ في  11-90القانون  رقم  -

 21، المؤرخ في 29-91لمتمم بالقانون رقم ، المعدل وا25/04/1990الصادرة في  17
، والمرسوم التشريعي رقم 25/12/1991الصادرة في  68العدد ج ر ج ، 1991ديسمبر

، 13/04/1994الصادرة في  20العدد ج ر ج ، 1994أبريل 11المؤرخ في  94-03

الصادرة في  43، ج ر ج العدد 1996يوليو  09المؤرخ في  21-69وبالأمر رقم 
 3العدد ج ر ج ، 1997يناير  11المؤرخ في  02-97، وبالقانون رقم 10/07/1996

ج ر ج ، 2022يوليو 20المؤرخ  في  16-22، وبالقانون رقم 12/01/1997الصادرة في 

 .20/07/2022الصادرة في  49العدد 

ي فالمتعلق بتسوية النزاعات الفردية  1990نوفمبر 6المؤرخ في  04-90القانون رقم  -

 28-91، المعدد والمتمم بالقانون رقم 07/02/1990الصادرة في  06العدد ج ر ج العمل، 

 .25/12/1991الصادرة في  68العدد ج ر ج ، 1991ديسمبر  21المؤرخ في 

لجماعية ، المتعلق بالوقاية من النزاعات ا1990فبراير  2المؤرخ في  02-90القانون رقم  -

، 25/12/1990الصادرة في  06العدد ر ج ج في العمل وتسويتها وممارسة الإضراب، 

 68العدد ج ر ج ، 1991ديسمبر  21المؤرخ في  27-91المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 ج،  2023يونيو  21المؤرخ في  08-23، الملغى بالقانون رقم 25/12/1991الصادرة في 

 .06/2023/ 25الصادرة في  42العدد ر ج 

ة المتضمن قانون الإجراءات المدني  2008فبراير 25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -
-22قم ر، المعدل والمتمم بالقانون 2008ابريل 23الصادرة في  21والإدارية، ج ر ج العدد 

 .17/06/2022الصادرة في  48العدد ج ر ج ، 2022يوليو  12المؤرخ في  13
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عدد المتعلق بحماية الطفل، ج ر ج ال 2015جويلية  15المؤرخ في  12-15القانون رقم  -

 .19/07/2015الصادرة في  39
 09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  2022جويلية  12المؤرخ في  13-22القانون رقم  -

 .والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  2008فبراير 25المؤرخ في 

لجماعية ، المتعلق بالوقاية من النزاعات ا2023يونيو  21خ في المؤر 08-23قانون رقم ال -
الصادرة  بتاريخ  42العدد ج ر ج للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، 

اية ، المتعلق بالوق1990فبراير  2المؤرخ في  02-90، الملغي للقانون رقم 25/06/2023

درة الصا 06العدد ج ر ج وممارسة الإضراب،  من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها
 ج، 1991ديسمبر  21المؤرخ في  27-91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25/12/1990في 

 .25/12/1991الصادرة في  68العدد ر ج 

الذي يعدل ويتمم  1994سبتمبر  17المؤرخ في   281 -94التنفيذي رقم  المرسوم -
شطة والمتعلق  بممارسة الأن 1993أكتوبر  10لمؤرخ في ا 237-93المرسوم التنفيذي رقم 

 .21/09/1994الصادرة في  59العدد ج ر ج التجارية والحرفية والمهنية غير القار، 

 الذي يحدد كيفيات تعيين 2009مارس  10المؤرخ في  100-09المرسوم التنفيذي رقم  -

 .15/03/2009الصادرة في  16العددج ر ج الوسيط القضائي، 

اء مهام الوسط ، الذي يحدد2023أكتوبر  17في المؤرخ  363-23المرسوم التنفيذي رقم  -

 67عددال ا كيفيات تعينهم وأتعابهم، ج ر جفي مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذ

 .18/10/2023الصادرة في 

 راجعــــــــــــــــــــــــــــــــا: المـــــــــــثاني

 ةالكتب القانوني

نون أحمد صالح علي، الطرق البديلة لحل النزاعات)الصلح، الوساطة، التحكيم( حسب قا -

 .2021الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري،  منشورات دار الخلدونية، الجزائر

راسة دأشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية،  -

 .2004النهضة العربية، مصر ، دار 01مقارنة، ط 

نة، دراسة مقار -إبراهيم حسن عبادة، الأسلوب غير القضائي في حل النزاعات الإدارية -

 .2018دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر

، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع -بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري -

 .2007الجزائر

لأفكار، ا، بيت 5، ط 2ان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج بربارة عبد الرحم -

 .2022الجزائر 

 .2008، دار هومة، الجزائر 02بن صولة شفيقة، الصلح في المادة الإدارية، الطبعة -

فة للنشر ، دار الثقا1جعفر ديب المعاني،  التحكيم الالكتروني ودور القضاء بتفعيله، ط  -

 .2014الأردن،  والتوزيع، عمان،
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 .2002، دار الشروق، القاهرة، مصر1المشتركة، ط
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ية مصطفي محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدول -
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وء حمي ليلى، حوبة عبد القادر، أثر الصلح والوساطة في تحقيق الأمن الأسري على ض -

 .2021، لسنة02، عدد 21الشريعة والقانون، مجلة الأحياء، مجلد 

 لإدارية،، الوساطة لحل النزاعات الإدارية في ضل قانون الإجراءات المدنية واخلاف فاتح -

 .2014، الجزائر 2، عدد09مجلة الفكر، مجلد

رضا مهدي، التحكيم الالكتروني كآلية من آليات تسوية منازعات عقود التجارة  -

(، 2022) 2، العدد 7الالكترونية،  مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 

 .139-120ص.ص

انون، عبد الصدوق خيرة، الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والق -

 .109-104، ص.ص2011، جانفي04العدد 

لوم ععمر فلاح العطين، دور المحاكم الاقتصادية في فض المنازعات التجارية، دراسات  -

 .2018الأردنية، الاردن، الجامعة 4، عدد45الشريعة والقانون، مجلد 

 ة، العددفريجة  حسين، التحكيم بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة الحقيق -

 .262 -220، ص.ص18

خلية، الطاهر بن قويدر، الصلح والوساطة كطريقان بديلان لحل النزاعات التجارية الدا -

 .2019لسنة، 01، العدد03مجلة النوازل الفقهية والقانونية، مجلد 

قانون معتوق أحمد على، أحكام الصلح وأثره في فض النزاعات في الشريعة الإسلامية وال -

 ، كلية التربية، جامعة المرقب، ليبيا.  08الوضعي، مجلة كلية الآداب، العدد 

محاضر الصلح والوساطة كسندات  -ولد الشيخ شريفة، الطرق البديلة لحل النزاعات -

 .2012، لسنة2والا  الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد   تنفيذية وفق ق ا م

 أطروحات ومذكرات التخرج

حة خلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسوية النزاع الإداري قفي القانون الجزائري، أطرو -

 .2015-2014دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

حة لحل النزاعات المدنية في التشريع الجزائري، أطروسوالم سفيان، الطرق البديلة  -

 .2014دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، جامعة بسكرة، 



 
 

 

103 

كلية  دكتوراه،سويقات بلقاسم، العدالة التصالحية في المسائل الجزائية، رسالة لنيل شهادة ال -

 .2017-2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

سلامي عة سعاد،  الطرق البديلة عن الخصومة القضائية دراسة مقارنة بين القانون الإقص -

ة ة الشريعوقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أطروحة دكتوراه في الشريعة والقانون، كلي

 .2018والاقتصاد، جامعة العلوم الإسلامية، قسنطينة 

ون جزائري، أطروحة دكتوراه في القانماجري يوسف، الوساطة القضائية في التشريع ال -

 .2019الخاص، كلية الحقوق، الجزائر

ن هوام علاوة، الوساطة بديل لحل المنازعات وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي وقانو -
تخصص  الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه العلوم،

 .2017، 1مية، جامعة باتنةشريعة وقانون، كلية العلوم الإسلا

ية، يحياوي سعيد، الوسائل البديلة عن القضاء العام والخاص في حل النزاعات التجار -

 .2019، 1أطروحة لنيل شهادة  دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

عة ق، جامبواط محمد، التحكيم في حل النزاعات الدولية، مذكرة ماجستير، كلية الحقو -

 .2008-2007حسيبة بن بوعلي، الشلف

ارية زيري زهية، الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإد -

ة، الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، تخصص قانون المنازعات الإداري

ر، ي تيزي وزو، الجزائقسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملود معمر

2014-2015. 

جستير في سارية النور عثمان حسن، الوسائل البديلة في حل النزاعات التجارية، مذكرة ما - 

 . 2018القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، السودان 

ضائية القعروي عبد الكريم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية، الصلح والوساطة  -

ون، طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ببن عكن

 .2012الجزائر

محمدى مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، الطرق البديلة لحل النزاعات في ضل قانون  -

–اشور الإجراءات المدنية الإدارية الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة زيان ع

 .2017-2016الجلفة، 
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